الجريمة الجمركية هي كل فعل مجرم و معاقب عليه و فقا للتشريع الجمركي و التي تتولى أساسا إدارة 
الجمارك بتطبيقها » قد إصطلح على تسمية الجريمة الجمركية بالمخالفة الجمركية نظرا لكون القاعدة 
العامة في هذه الجرائم هي أنها مخالفات وأن الجنح هي إستثناء فقط إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك 
إذ أنه من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها وبعد الإطلاع على المنازعات الجمركية التي كانت 
مطروحة أمام المحاكم و المجلس القضائي وبالخصوص مجلس قضاء تلمسننن ( بإعتباره 
مجلس تكثرا أمامه القضايا الجمركية ) تتعلق أساسا بجنح جمركية و بالتالي فإن تسمية المخالفة 
الجمركية لم تصبح لها قيمة كبيرة فالغالبية بفضلون لأسباب موضوعية و منطقية تعويض لفظ المخالفة 
( بالجريمة ) أما نحن من خلال دراستنا فإننا إستعملنا تارة لفظ الجريمة و تارة أخرى إستعمانا لفظ 
المخالفة و هذا راجع لعدة إعتبارات كوننا نستعمل لفظ الجريمة لما نكون في معرض الحاجة الى 
التفريق للجرم الجمركي حسب خطوراته و تارة أخرى إستعملنا لفظ المخالفة لما نتطرق الى سلوك 
المذنب على أنه خالف التشريع الجمركي 

بادئ ذي بدء و قبل أن نأتي الى ذكر موضوع دراستنا بإختصار ثم نعرضه بالتفصيل فلا بد أولا من 
إلقاء نظرة جد موجزة على تصنيف الجرائم الجمركية من حيث طبيعتها و هذا راجع لأهمية ذلك في 
دراستنا سواء بالنسبة للمعاينة و بالتالي إثبات الجريمة الجمركية أو لتبيان طائفة الجرائم التي تجوز فيها 
المصالحة فنجد أن الجريمة الجمركية تنقسم الى أعمال التهريب و الى مخالفات المكاتب بالنسبة 
لأعمال التهريب فنجدها تنقسم الى التهريب الحقيقي وهي عملية لإستيراد و التصدير خارج المكاتب 
الجمركية و التهريب الحكمي و هي الأعمال التي لاتعد في طبيعتها تهريبا إلا أن المشرع عدها تهريبا و 
بين ذلك في المادة 2/324 قانون الجمارك » أما الصنف الثاني من الجرائم الجمركية فهي التي تتعلق 
مخالفات المكاتب وتأخذ صورتين أساسيتين وهما: 

الإستيراد و التصدير بدون تصريح و الإستيراد و التصدير بتصريح مزور هذا فضلا على عدة مخالفات 


-إن الدراسة التي سنقوم بإنجازها تخص معاينة الجريمة الجمركية بإعتبارها لحظة ميلاد المنازعة 
الجمركية و حل المناز عة الجمركية عن طريق المصالحة بإعتبارها لحظة وفاة المناز عة الجمركية و 
تكن هة درز امن معاة لكر هة الخمركة وها لاقام الخو ةكلممو فة من الق اغ ال 
خصها المشرع للجريمة الجمركية في مجال الإثبات و التي تختلف عن ماهو وارد في القواعد العامة 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و من الناحية العملية نجد هذه الوسائل هي الأصل 
و الأكثر إستعمالا و هنا على الرغم في التشابه الكبير من حيث الأساليب المتبعةو هي ( 
التلبس و التحقيق ) إلا أن الفرق يتمتل أساسا في الأشخاص الذين يخول لهم القانون إثبات الجريمة 
الجمركية و كذا الشروط الواجب توافرها عند تحرير المحاضر و التي تعتبر وسيلة إثبات وأخيرا 
نبين خصوصية الحجية التي أعطاها المشرع لهذه المحاضر الجمركية إذا بمجرد توافر في ملف 
القضية المعروضة أمام القاضي محضر جمركي فإن الجريمة ثابتة في حق المتهم الماثل أمامه و 
بالتالي فعليه إثبات ما يعكس صحة ما هو وارد في هذه المحاضر وفقا لطرق جد محصورة حددها 
القانون وقد لا تتاح له هذه الفرصة في طائفة معينة من المحاضر الجمركية و ليس له من حل إلا ان 
يطعن فيها بالتزوير بل ونجد أن المشرع لم يقف عند هذا الحد إذ جعل إمكانية إثبات الجريمة 
الكمر كد وا ت لر ف قان انا ات ا وکا ا اة على وهات رة 
صادرة عن سلطات أجنبية و هذا كإحتياط إذا ما لم يتم تحرير محاضر جمركية أو طعن ببطلانها 


و بعد ان ننتهي من معاينة الجريمة الجمركية تأتي بعد ذلك الى مسألة حل النزاع الذي يثور بشان 
هذه الأخيرة إذا أنه من المقرر في القانون الجزائري والقوانين المقارنة وجود طريقتين لحل النزاع 
الجمركي لاثالث له الطريق الأول و هو طريقة ودية و الذي يصطلح على تسميته بالمصالحة و في 
القوانين المقارنة بالتصالح وأما الطريق الثاني فهو طريق ردعي و قمعي يتمتل في توقيع العقاب على 
المتهم بعد اللجوء الى القضاء . 


وقد فضانا إقتصار دراستنا على الطريق الأول نظرا لكونه جد مختصر يوفر سرعة التحصيل وإقتصاد 
الإاجراءات بالنسبة لإدارة الجمارك و تجنب الاكتظاظ و كثرة القضايا بالنسبة للقضاء و كذا تجنب 
المتهم لعقوبة جد مؤكدة كانت تفرض عليه لو اتبع الطريق الردعي » وعلى هذا فإننا سنبين موضوع 
المصالحة من خلال قانون الجمارك لسنة 1998 وكذا نبرز نقطة التحول الكبرى في هذا المجال الذي 
أوردته المادة21 من الأمر 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب ثم نعرج على تبيان الأثار القانونية 
للمصالحة و طرق الطعن فيها 

بعد هذه الإنطلاقة المختصرة في موضوعنا فإننا سنفصل ذلك من خلال هذين الفصلين : 


الأول : معاينة الجريمة الجمركي ةة 
الثاني : تسوية مناز عتها عن طريق المصالحة 


OK EEK rab KOK 


-انه ومن المنطقي القول انه لا وجود لجريمة ما لم يقم الدليل عليها » ولما كان في إثبات وجود غش 

جمركي يتمثل في إقامة الدليل على انتهاك حرمة الحدود التي وضعها المشرع و نظم أحكامها في قانون 

الجمارك فنجد انه قد حدد وسائل إثبات الغش الجمركي و بالتالي فهي وسائل لإثبات الجريمة الجمركية 

وتنقسم هده الوسائل إلى وسائل إثبات خاصة عني بتعدادها قانون الجمارك فقط . 

ووسائل الإثبات العامة و هي التي يعتمد عليها في إثبات كل الجرائم سواء كانت جريمة جمركية 

أو جرائم القانون العام و قد تم تعدادها و ضبط أحكامها في ق | ج بالإضافة إلى وسائل إثبات أخرى 

تخر ال ال اك اها اة لخر ك ر دون اح ةو كر دل مو اقات 

فيما بينهم » و بعد انتهائنا من تعداد وسائل إثبات الجرائم الجمركية تأني إلى تقدير هده الأدلة عن طريق 

ET OT‏ ة في تقديرها على اعتباران الذي 
يشير إلى عنوان الحقيقة و المطالب منه تحقيق العدالة وعلى هدا الأساس فإننا سنتناول في هدا الفصل 

مبحثین : 

- لرل يخن طرق اقات الخرية رة 

- أما الثاني فيتمثل في تقييم حجية هده الأدلة و مدى سلطة القاضي في تقديرها. 
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PR‏ أهمية بالغةء لدا البند أن ٠‏ کک غ فة اة ات 
الجريمة الجمركية فضلا على كونها جريمة كساتر الجرائم المعاقب عليها و التي تخضع للقواع_د 
العامة للإثبات فان المشرع الجزائري قد نص على طرق خاصة لإثبات الجريمة الجمركية و نص عليها 
في أحكام قانون الجمارك الجزائري والتي تعد من خصوصيات قانون الجمارك» و على هذا الأساس 
فضانا أن نتناول بالدراسة في هدا المبحث على مطلبين: 

- الأول يخص طرق الإثبات الخاصة بقانون الجمارك 

أما الثاني فإننا نتناول فيه إثبات الجريمة الجمركية طبقا للطرق القانونية الأخرى. 


: BTR 3F NRETDEK ORE ait 1 dik 


-سنتناول بالدراسة وعلى فرعين: إثبات الجرائم المتلبس بها ( طريقة الحجز ) 
واثبات الجرائم عن طريق التحقيق الجمركي ( طريقة المعاينة ). 


: (AoC 3 TO US UB DBaT HE ORF 1 zk 
-وهي الطريقة التي عني بها المشرع الجزائري ونظم أحكامها في المواد من 241 إلى 251 (1*» من‎ 
قانون الجمارك ومن خلال دراستنا وتحليلنا لهده المواد نجد أنها تنحصر في صفة الأشخاص الدين‎ 


يقومون بالحجز وكدا المهام التي يقومون بها عند الحجز هدا بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في 


- عند استقرائنا للمادة 241 من قانون الجمارك نجد أنها تحدد الأشخاص الذين يمكنهم القيامم بعملية 
الحجز و تعطيهم الحق في حجز البضائع الخاضعة للمصادرة فضلا عن البضائع التي كانت بحوزته 
كضمان في حدود الغرامات المستحقة وكذلك أية وثيقة مرافقة لهده البضائع كما يمكنهم توقيف 
الأشخاص وتقديمهم على الفور أمام السيد وكيل الجمهورية (2*. 

-فبالنسبة للأشخاص المؤهلون لإجراء الحجز و هم حسب ما ذكرتهم الفقرة الأولى من المادة 241 
قاون الجمارك: 


أعوان الجمارك وهدا بغض النظر عن عددهم ورتبهم. 

- ضباط وأعوان الشرطة القضائي ةة *م. 

أعوان مصلحة الضرائب وهدا بغض النظر عن عددهم أو رتبهم أو وظيفتهم. 
الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش. 
- أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطى. 


-إلا انه من الملاحظ أن بالرجوع إلى المواد 41 42 43 >44 49 قانون الجمارك والتي منحت حق 
التحري عن الجرائم الجمركية لأعوان الجمارك فحسب غير أنه وطبقا للقواعد العامة فانه لا يوجد ما 
يمنع ضباط الشرطة القضائية و أعوانها من القيام بهده المهمة ودلك بالاعتماد على القواعد 
المنصوص عليهافي ق اج . 


-وتنص المادة 242 قانون الجمارك على إلزامية تحرير محضر الحجز فورا و هدا بعد توجبر هه 
E a a mn‏ 
3 قانون جمارك فيما يخص التوجه الفوري للبضائع والمحجوزات إلى المكتب الجمركي فورا 
E‏ وک ی کے د واا که و د اا ت وال 


يتضمن محضر الحجز جميع المعلومات التي تسمح بمعرفة المخالفين والبضائع ودلك بإئبات ماديية 
الا ف 5 و ا الح وغ ات ا ا کا 
فيها وتبيانا لدلك فإتنا نفصلها فيما پلي: 

ار وشا عة رمان الححن 

- سبب الحجنز. 

ت التضر نح نالا ,احالف 


1) لعل اعتماد المشرع الجزائري على ركنين لقيام الجريمة الجمركية وهما:الركن الشرعي والركن المادي 
وتغاضيه عن الركن المعنوي هو ما جعل اغلب هده الجرائم تكتسي صفة التلبس . 


2) غير أنه لايمكن لأعوان الجمارك توقیف الأشخاص تحت النظر ( ۸۷0۴ 5۴ )6AR‏ لعدم تمتعهم بصفة 
الضبطية القضائية » كما أنه يجب أن يكون الفعل جنحة فتستبعد المخالفات إذن 


3)والواردة حسب مفهوم المادتين 15 و19 قا ج. 


- وصف البضائع المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة. 

الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر والنتائج المترتبة عن هدا الأمر. 
- وعند الاقتضاء »لقب واسم وصفة حارس البضائع | لمحجوزة. 

- عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة پبین المحضر نوع هدا التزوير ويصف التحريفات 
والكتإبات الإضافية »مع وجوب توقيع الو ثائق المنشوبة بالتزوير وإمضائها بعبارة(لا تغيير) من قبل 
الأعوان الحاجزين وتلحق بمحضر الحجز . 

فضلا على البيانات الواجب توافرها في المحضر فلا بد من الإشارة إلى انه ثمة إجراءات تفرضها المواد 
6 وهدا قبل اتمام المحضر فهل تفرض عرض رفع اليد على أعوان الجمارك و حراس الشواطئ 
و الذين حجز ووسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالةءقابلة للدفع أو ايداع قيمتهاءويستبعد هدا الحكم ادا 
كانت وسيلة النقل هي محل الجريمة » ونفس الحكم بالنسبة ادا ماكانت وسيلة النقل موقوفة كضمان لدفع 
الغرامات المقررة. 

-غير انه تجدر الإشارة انه يمنح رفع اليد عن وسيلة الناقل للمالك حسن النية وبدون كفالة والدي ابرم 
عقد نقل أو ايجا راو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والانضمة السارية (*.. 


كما تنص المادة 250 قانون جمارك الجزائري على الحالات والأماكن التي يتم فيها المعاينة بالإضافة 
إلى معاينة وتحرير محضر الحجز في حالة التلبس بالجرائم الجمركية فيمكن أن يتم ذلك في حالة المتابعة 
على مرأى العين وفي هذه الحالة يجب أن يبين المحضر بأن المتابعة على مرأى العين قد بدأت 
ق التاق الجمر کی وأنها استمرت دون انقطاع في وقت الحجز وأن البضائع كانت غير 
مصحوبة بوثائق إثبات لحيازتها القانونية طبقا للتشريع الجمركي . 


- نصت المادة 248 أن عملية الحجز يمكن أن تتم حتى في المنازل وذلك مع وجوب حمل توقييع 
ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية تفتيش المنزل لان حسب نص المادة 47 لايمكن لأعوان 
الجمارك أن يباشروا تفتيش المنازل إلا بحضور ضابط شرطة قضائية وبعد إذن الجهات القضائية 
وحق تفتيش المنازل مخول لأعوان الجمارك وحدهم دون غيرهم *2 


-بعد الانتهاء من تحرير محضر الحجز تنص المادة247من قانون جمارك على وجوب قراءة 
المحضر(تحت طائلة البطلان) على المخالف مع تسليمه نسخة منه وفي حالة غيابه او رفضه التوقيع 
يشار ذلك في المحضر او يعلق في الباب الخارجي لمكتب الجمارك اى مقر( المجلس الشعبي البلدي ) 
مع الإشارة ان هذه المادة.حصرت هذا الإجراء على أعوان الجمارك وأعوان حراسة الشواطئ. 


1)- وهذه الحالة هي استثناء على خصوصية في قانون الجمارك والمتمثلة في استبعاد الركن المعنوي وعدم الأخذ 
بحسن النية فنجد في هذه الفقرة أن المشرع قد تراجع عنها وأخذ بحسن النية اذا ما كان المالك للمركبة قد ابرم عقدا من 
العقود المحررة حسب هده الفقرة. 


2)- انظر نص المادة 47 ق الجمارك. 
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- تكمن أهمية هذه الطريقة في أن التفنن في أساليب الغش و كذا إبتكار طرق حديثة في المخالفات 
الجمركية جعلت إكتشاف الجريمة الجمركية جد صعب و هذا لحظة قيامها لهذا فأتى المشرع الجمركي 
الجزائري و ضع طريقا ثانيا و هو إجراء تحقيق جمركي لإكتشاف الجريمة و هذا التحقيق الجمركي 
هو خصوصية من خصوصيا ت قانون الجمارك نص عليه المشرع الجمركي في المادة 252 قانون 
الجمارك و لكن الإختلاف بين هذه الطريةةة و الطريقة الأولى ألا وهي ( الحجز 
الجمركي ) هو أن في الطريقة المراد دراستها هو تخويل المشرع حق القيام بالتحقيق الجمركي هو 
لموظفي إدارة الجمارك دون سواهم و ذلك و فقا للشروط التي حددتها المادة 48 من قانون الجمارك . 


-بالنسبة للأعوان المكلفين للقيام بهذه المهمة و الذين هم بطبيعة الحال ينتمون إلى إدارة الجمارك فإننا 
نمیز بین حالتین : 


-إذا ما تعلق الأمر بتحقيق جمركي عادي فهنا يجوز لكافة أعوان إدارة الجمارك القيام به (1*) 


-إذا ما تعلق الأمر بمراقبة الوثائق والسجلات الحسابية فتجد المادة 1/48 من قانون الجمارك أعطت 
سلطة إجرائه لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقةء وكذا الأعوان المكلفين بمهام قابض و هذا 
لاسيما في : 

كاطات السك“ السد دة 

-مكاتب شريكات الملاحات البحرية و الجوية 

-محلات مؤسسات النقل البرية 

-وكالات النقل السريع المكلفة بإستقبال وتجميع وإرسال الطرود بكل و سائل النقل 

-لدى الجهازين وأمناء الحمولة و السماسرة البحريين 

-لدى وكلاء العبور و الوكلاء لدى الجمارك 

-لدى وكلاءالإستيداع و المخازن و المستودعات العامة 

-لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك 

-في وكالات المحاسبة و الدواوين المكلفة بتقديم المسورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال 
جبائي أو غيرها من المجلات . 


-وقد أضافت الفقرة 2 من المادة 48 من قانون الجمارك بإعطاء إمكانية قيام أعوان الجمارك الذين لهم 
رتبة ضابط فرقة إمكانية القيام بهذه المهام و لكن بتوافر شرطين و هما أن يقوموا بالتصرف و فق أمر 
مكتوب من عون جمرکي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل . 

كا أختافت الماذة 3/46 من قائون الخدر ك إمكافة (مفدانة أغران الخارك الكلفن غرف الجغازك 


1- أنظر : الأستاذ حسن بوسقيعة : المناز عات الجمركية ص 164 


-إن طريقة إثبات الجرائم غير المتلبس بها أي طريقة المعاينة شأنها شأن طريقة الحجز يجب ان تنتهي 
بتحرير محضر المعاينة ويتضمن هذا المحضر جميع البيانات التي تتعلق بمرتكب المخالفة الجمركية. 
مکان وزمان ارتکابها . 

أسماء ورتب المحررين المحاضر وكذا إقامتهم الإدارية. 

SS E 

- الاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها و النلصوص التي تقمعها. 

-الأشخاص الذين أجريت عندهم المراقبة و التحري 


لظام الجر كي ان ان عر ود عله ا اء »مع ذكر أي ملاحظة تمت بمجرد وقوعها كعدم 


-إن الأعوان الجمارك الحق في سماع الأشخاص وتفتيش الأماكن وهذا ما أشارت إليه المادة 252 قانون 
الجمارك على البيانات الواجبة ورودها فى المحاضر عندما تكون"طبيعة المعاين ات التى تمت 
والمعلو مات المحصلة إمها بعد المراقبة للوثائق أو بعد سماع الأشخاص " كما أن بالرجوع إلى 
المادة 254 قانون الجمارك في فقرتها الثانية فإنه يستشف من عباراتها أن محرري محاضر المعاينة لهم 
الحق في سماع الأشخاص هذا فضلا على ما ذكرته المادة 1/47 قانون الجمارك أنها تجيز لأعوان 
الجمارك المؤهلين من طرف المدير العام للجمارك تفتيش المنازل وهذا راجع إلى الدور الفعال 
الذي تلعبه إدارة الجمارك في ضبط الجرائم و البحث عن الغش المتعلقة بالجرائم الجمركية. 


-"الملاحظ أن القانون لا يشترط أن يحرر محضر المعاينة فورا أوان تسلم نسخة منه للمخالف كما هو 
مقرربالنسبة لمحضر الحجز ومن ثم يكون المحضر سليما ولو تم تحرييره مدة من الوقت بعد 
المعاينة للجريمة"(1*) 


- كما أن الملاحظ أنه إذا كانت طريقة المعاينة هي الطريقة الثانية الخاصة بقانون الجمارك فإنها تبقى 
دائما أقل استعمال بالمقارنة مع طريقة الحجز على الرغم من أنها تتعلق بإثبات وقائع مادية بحته 
غير أنه من الناحية العملية ثبت تكريس الطريقة الأولى بشكل أكبر. 


1)-أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 182 
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- بالإضافة إلى الطريقتين الخاصتين السابق ذكرهما في المطلب الأول نجد أن المشرع الجمركي ورغبة 
منه في تضيق الخناق على مرتكبي الغسش الجمركي وهذا ما نصت عليه المادة 88 منه 
لهذا فإننا سنتطرق : إثبات الجريمة الجمركية عن طريق القواعد العامة في الإثبات الجزائي ثم نتناول 
بعدها إثبات الجريمة الجمركية عن طريق الوثائق والتصريحات المتحصل عليها من السلطات الأجنبية. 


-تطبيقا للقواعد العامة للاإثبات المنصوص عليها في المواد من212 إلى غاية 238 قانون الإجراءات 
الجزائية يمكن القول بأنه بإمكان مصالح الضبطية القضائية تباشر تحقيقا بمجرد أي خطر أو شكوى أو 
تعليمة من وكيل الجمهورية وهذا ما أكدته المادة258 من قانون الجمارك في فقرتها الأولى حيث أنها 
وسعت في الكشف عن المخالفة الجمركية إضافة إلى الحجز و التحقيق الجمركي وهو إجراء البحث 
و تخرف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائري (1*). 
يقوم بهذه العملية ضباط الشرطة القضائية و كل من له صفة الضبطية القضائية وهذا طبقا للقانون وهذا 
مع مراعاة القواعد و الضوابط و الإجراءات القانونية من أخطار السيد و كيل الجمهمورية 
بالجرائم المرتكبة كما أن لهم صلاحية مطاردة القائمين بالغش و كذا تفتيش المساكن و معاينتها 
والإطلاع على الوثائق و حجزها وحجز الأشياء كسندات الإثبات كما يمكن لها حجز المخالفين 
تحت النظر الذي يعتبر من إختصاصتهم الأصلية و هذا لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد (2*). 
كما يجي قائون المنافسة بالنسة للأعوان المكلفة اتر بات الاقتضنادية و المتاففة و الاسعار و الخودة 
و قمع الغش و القوانين الضريبة بالنسبة لأعوان الضرائب كما لا ننسى أعوان الجممارك ذاتهم القيام 
بتحقيقات إبتدائية عند عدم توافر أدلة أو معلومات كافية حول الجرائم أو البضائع محل المخالفة" هذا فضلا 
على أن المحاضر التي حررها أعوان الجمارك و المصابة لعيب البطلان لايفقد الجريمة وإنما يفقد 
المحضر قوته الثبوتية فحسب و يصبح بذلك محضر الشرطة طريقا عاديا من طرف الإثبات للمخالفة 
الجمركية وفقا لأحكام المادة 258 من قانون الجزائي التي تجيز الإثبات بجميع الطرق حتى و إن لم يتم 
الحجز و من تم لا يعدوا المحضر أن يكون إلا مجرد استدلال غير ملزم للقاضي الذي يتعين عليه أن 
يفصل في الدعوى إنطلاقا من المحضر الذي أصبح مجرد إستدلال وبيث فيها تبعا للمناقشة التي تدور في 
الجلسة (3*). 
كما أن هناك عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا التي تحث القضاة على 


1- كما تنص المادة 33 من الأمر 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب أنه " يمكن اللجوء الى أساليب تحري خاصة من أجل 
معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر و ذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية . 


2-أنظر المواد 65-51 من قانون الإجرءات الجزائية 


3-قرار بتاريخ 1995/12/3 ملف138047 قرار 1997/01/27 


الأخذ بأدلة الإثبات الأخرى المنصوص عليها في ق.إج سواء إعترافات المتهمين أو شهادات 
الشهود 

أو القرائن ومن بين هذه القرارات ءالقرار رقم 151434 المؤرخ في 1997/10/27 و الذي جاء فييه 

" أن بطلان الحجز لايحول دون أخذ القضاة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى 
النتيجة التي أسفر عنها المحضر ومن هذه العناصر إعتراف المتهمين بحياز تهما غير الشرعية 
للبضاعة محل الغش و ذلك عملا بمقتضيات المادة 258 من ق.ج التي تسح بإثبات المخالفات 
الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية (*1) 

- كما يمكن الإعتماد في إثبات الجريمة الجمركية على الخبرة القضائية على أساس أنها وسيلة من 
وسائل الإثبات التي نص عليها القانون وحدد قيمتها الإثباتية و حيث أنه بالرجوع الى المادة 219 من 
قانون الإجراءات الجزائية نجد أنها تنص على أنه " إذا مارات الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة 
فعليها إتباع ماهو منصوص عليه في المواد 156-146 " و على هذا الأساس فأن لا يوجد ما يمنع من 
إستعمال الخبرة لإثبات الجريمة الجمركية سواء كانت من القاضي أو حتى من إدارة الجمارك وكان في 
القضاء الجزائري أمثلة عديدة من الإجتهادات القضائية التي أكدت إمكانية الأخد بالخبرة في المجال 
الإثبات في المادة الجمركية إلا أننا فضلنا الأخذ بأهم هذه القرارات و هي على التوالي : 


-القرار رقم 159473 المؤرخ في 1998/05/25 حيث جاء فيه ( ان قضاة الموضوع أسسوا قرارهم 
بإنتفاء وجه الدعوى إعتمادا على تقرير الخبرة المعين بموجب أمر قضائي الذي يستخلص في تقريره من 
أنه لم يلاحظ وجود أي علامة تدل على أن السيارة ليست أصلية و هي مطابقة. ٠‏ 

حيث أنه من صلاحية قضاة الموضوع الأخذ بسضمون نتائج الخبرة التي أمروا بها بعد أن إماقيدوا 
خبرة مهندس المناجم الذي أثبت العكس )2*. 


-قرار رقم 241754 المؤرخ في 2001/04/13 و جاء فيه :*3 ( الخبرة هي طريق أو وسيلة من 
وسائل الإثبات التي نص عليها القانون وحدد قيمتها الإثباتية و ترك للقاضي حرية تقدير هذا الدليل 
و الأخذ به أو رفضه مع تعليل موقفه وسواء كانت الخبرة بطلب من القضاء أو من إدارة الجمارك فتنتقي 
بخبرة مادام أن الذي قام بها مختص و فني الميدان و الكلمة الأخيرة فيها تبقى لقضاة الحكم وأن النعي 
بعدم رد المجلس على طلب إجراء خبرة مضادة لايعتبر إغفالا للفصل في وجه الطلب الذي يؤدي الى 
البطلان إذ انه ثابت في القرار المطعون فيه ان دفاع المتهم أورد هذا الطلب كإلتماس في معرض 
مرافعات أمام المجلس و لم يقدمه كطلب مكتوب ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس ليتسنى الرد 
عليه طبقا لما ينص عليه القانون و في مثل هذه الحالات فإن الالتماسات و الطلبات التي تقدم في 
معرض المرافعات الشفوية فالرد عليها في الحكم او القرار غير واجب وان اللأخذ بها من طرف القضاة 
يعكس الجواب الضمني على رفضها. 


1- الأستاذ حسن بوسقيعة التشريع الجمركي المدعم بالإجتهاد القضائي ص 78 
2 مصنف المديرية العامة للجمارك : الإجتهاد القضائي في المناز عات الجمركية ص 44 


3 مصنف المديرية العامة للجمارك : الإجتهاد القضائي في المناز عات الجمركية ص45 
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-الى جانب اكتشاف وإثبات الجريمة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 
أضافت المادة 258 من قانون الجمارك في فقرتها الثانية على انه يمكن أن تعتمد إدارة الجمارك في 
معاينة المخالفات المتعلقة بالمعلومات*1 و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التئ 
تسلمها و تضعها السلطات البلدان الأجنبية كوسيلة إثبات . 

تكمن أهمية إعتماد هذه الوسيلة في مجال إثبات الجمركي نظرا لتطور ظاهرة التهريب الدولي 
و الجريمة المنظمة هذا من جهةء ومن جهة أخرى بتعزيز التعاون الدولي قصد التشجيع على الثفتح 
الإقتصادي وكذا المراقبة الدائمة لحركة الأشخاص و البضائع . 

- غير أنه نجد بعد صدور الأمر 06-05 المؤرخ في 08/23/ 2005المتعلق بمكافحة التهريب قد أولى 
عناية بالغة لهذه الطريقة حيث عرفها ونظم طرقها و وسائلها وهذا في المواد من 35 الى39 منه ففي 
المادة 35نص على إمكانية إقامة علاقات تعاون قضائي واسع النطاق مع الدول قصد الوقاية 
و الكت ر اة افر فو دا ضهان اين الذكة اللو تة الفر فة وها مشر طي٠‏ 

-الأول أن يكون بحدود ما تسمح به الإتفاقيات 

و اللي فر شر طاتا 2 بالل 


-وتنص المادة 36 من نفس الأمر في فقرتها الأولى على كيفية توجيه طلبات المساعدة الدولية في 
إطار مكافحة التهريب بحيث تكون إما كتابية أو بالطريقة الإلكترونية وتوجه إلى الجهات المختصة 

و کر اة كل لياو مات انرو رة كا ففخ افر الا واا من قن اة ع 
إمكانية توجيه طلب إلكترونيا مع تأكيده بوثيقة مكتوبة و في حالة الإستعجال القصوى يمكن تقديم طلب 
شفاهة مع تاكديه كتابيا أو إلكترونيا في أقرب اجل . 


-أما في المادة 38 منه أورد المشرع إمكانية الدول المعنية سواء تلقائيا أو بناءا على طلبها بالمعلومات 
المتعلقة بالنشاطات المدبرة أو الجارية او المنجزة و التى تشكل قرينة مقبولة تحمل على الإعتقاد 
بارتكاب أو إحتمال إرتكاب جريمة التهريب في إقليم المعني والملاحظ من خلال كل هذه اللصوص 
أن المشرع إشترط بتنفيذ أحكامها شرطين وهما : 

- ان تكون مطابقة للإتفاقيات و المعاهدات 

-و الثاني ان تكون شرط المعاملة بالمثل . 


- كما أوردت المادة 39 من نفس الأمر شرطا آخر و هو أن تستغل هذه المعلومات لغرض التحريات 
و الإجراءات و المتابعة القضائية فحسب » وان تعنى بكامل السرية و الحماية لمعطيات ذات طابع 


الشخصي. 


1)- نجد أن المادة 02 من الأمر 06-05 و ضعت تعريف للمعلومات" على أنها كل معطيات المعالجة أو غير 
المعالجة المحللة او غير المحللة وكل وثيقة أو تقرير وكذا الإتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الإلكترونية 
ونسخها المحقق في صحتها والمصادق عليها " 


-نجد أن المشرع قد أزال الغموض حول تعريف المعلومات بعد أن كان أمر غير واضح . 
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-فالملاحظ ان هذا الأمر جاء في أوانه نظرا لكون المخالفين أصبحوا يتمتعون بتقنيات جد متطورة 
لايمكن ضبطهم وحجزهم في الحين كما لايمكن التنبؤ بأوقات تنفيذ عمالياتهم لذا فإن تشجيع المشرع 
على التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب سواء كان تلقائيا أو بطلب من الدول من شأنه أن يساعد 
في الكشف عن الجرائم وإتباتها غير أن القضاء الجزائري كرس الأخد بالمعلومات و الوثائق الصادرة 
عن السلطات كدليل لإثبات الإدانة في قرار جاء في حيثياته ما يلي : 


-"إن إدارة الجمارك قدمت وثائق صادرة عن السلطات الهولندية تثبت أن السيارة وضعت للسير سنة 
1 وليست سنة 1995 كما هو مصرح به. 

-حيث ان المجلس قدر بسيادة الأفعال و تبين نتائج الوثيقة الصادرة عن السلطات الهولندية مستبعدا 
بذلك الخبرة الغير الواضحة لمهندس المناجم "1*. 


-إذا كانت الطرق السابقة ذكرها هي طرق قانونية مشروعة وليس فيها أي إختلاف او خصوصية فإن 
خصوصية إثبات وقوع الغش الجمركي يتضح من خلال قوة الإثبات التي منحها المشرع الجزائري 
للمحاضر الجمركية مما جعل هذه الخصوصية تلعب دورا هاما في قول ان الجريمة الجمركية ذات 
طابع خاص حيال الركن المعنوي الذي إفترضه في جميع الجرائم الجمركية إكتفى بالقول بتوافر الركن 
المادي للقول بوقوعها . 


E‏ و کی ت ار ای ا ف ا ار 
سوا گات لحار کیرک او ماشو آکری کی ات ان انکر کے و کا ال ای 
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في هذا ا هذه 


الأدلة » ولهذا فإننا نقترح دراسة هذا المحور في مطلبين سنتناول في المطلب الأول: تقييم حجية هذه 
الأدلة وفي المطلب الثاني:سلطة القاضي في تقديرها . 


رر 
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-ونأتي إلى تقييم حجية الأدلة التي تم ذكرها سابقا عن طريق تبيان قوتها على ضوء ما جاء في قانون 
الجمارك وكذا طبقا للقواعد العامة لذا فإننا سنقصر دراستنا على ٠‏ 

- حجية المحاضر الجمركية. 

- حجية باقي المحاضر 


الفرع الأول:حجية المحاض الجمركيةء 


هتاه جية 1١‏ اضر ج ركية حسب طبيعتها سواء كانت محاضر حجز أو المعاينة أو حسب علد 
محرريها وصفتهم. 
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تكون المحاضر الجمركية لها حجية كاملة بمعنى لا يطعن فيها إلا بالتزوير وهذا في حالة واحدة نصت 
عليها المادة 1/254 قانون الجمارك والتي جاء فيها :" تبقى المحاضر الجمركية المحررة من 

طرف عونين محلفين من الأعوان المذكورة في المادة 241 من هذا القانون صحيحة مالم يطعن فيها 
ترون الماات ااا افاج عن اققمان مح اها أى توفال ماتامن شاا السا داكن من 
صحتها 

رو ایی E‏ ا و ی ا 
إلا بالتزوير وهذه الشروط: 


- أن تكون موضوع هذه المحاضر تنقل معاينات مادية والمقصود بهذه المعاينات المادية كما جاء في 
تعريف المحكمة العليا أنها الملاحظات المباشرة التي يستعملها الأعوان اعتمادا على حواسهم ولا تتطلب 
مهارة خاصة لإجرائها . 


8 تكون هذه المحاضر محررة من قبل عونين على الأقل من الأعوان المنصوص عليهم في المادة 
1 قانون الجمارك وهم: أعوان الجمارك - ضباط الشرطة القضائية وأعوانها- اأعوان مصلحة 
الضرائب - أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطى - الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية 
والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش وقد أكدت المحكمة العليا هذه القاعدة الواردة في المادة 254 /1 
قانون الجمارك في العديد من قراراتها وكان أهمها : 

- القرار رقم 239953 المؤرخ في 2001/03/13 ....(1*) 


( إن المجلس أيد حكم الدرجة الأولى الذي أدان المدعين من أجل التهريب بسبب أن هذين الآاخرين 
اعترفا بانهما ضبطا وبحوزتهما كمية معتبرة من السجائر من مصدر أجنبي من دون فواتير وبدون سجل 
تجاري وأن هذه الوقائع تشكل جريمة التهريب. 


1) المديرية العامة للجمارك الاجتهاد القضائي في المواد الجمركية ص42. 
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-وأن المجلس أستند إلى محضر الجمارك الذي له قوة إثباتيه إلى غاية الطعن فيه بالتزوير وأن هذا يكفي 
كأساس للتسبيب. 

وبالرجوع إلى طرق الطعن في المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين والتي تعتبر حجة 
لما جاء فيها لحين الطعن بتزويرها وثبوت ذلك بحكم قضائي فإنه ولو حكم ببطلان الإجراءات التي 
ا لخر ون ل ا يودي الى طن الاعوى رفي اة لخا بم رح الف ة ببطلان 
الإخواءات الاز دفي الخكر ومر تق نكل طا لعن الما وة فار ن لاخر ادا ترا 
ويفصلون في الدعوى . 

ويمكن الفرق بين الطعن في المحضر بالبطلان والطعن فيها بالتزوير بكون الطعن بالبطلان يككون في 
صحة تحريرها ويكون ذلك في حالة عدم اختصاص محرر المحضر أو عدم مراعاة الشكليات التي 
أوجبها القانون لتحرير المحضر ٠‏ آما بالنسبة للطعن فيها بالتزوير فيكون الطعن في صدق ما جاء في 
المحاضر ويكون ذلك طبقا للقواعد الواردة في المادة 526 قانون الإجراءات الجزائية إذا كان الطعن في 
المخضز بالرويز ف أمام المحكهة أن المن الفشناي و تقطيق المادة 7 53 قانرن الإخراءاتالجراة 
اما كن ای باروير ق ما اكه را 


المحاضر الجمركية التى لها حجية نسبية, 


-ويتعلق الأمر بالتصريحات والاعترافات الواردة بالمحاضر الجمركية فضلا على المعاينات الممادية 
المحررة من طرف عون واحد. 

فبالنسبة للأتصريحات والاعترافات فتنص المادة 2/254 قانون الجمارك تكون الاعترافات والتصريحات 
الواردة في محاضر المعاينة صحيحة إلى أن يثبت العكس (*1) 

وهي المادة التي تعكس خصوصية قانون الجمارك وهي قرينة الإدانة والتي تعتبر قاعدة الإثبات تقع على 
عاتق المتهم أي على هذا الأخير إثبات براءته » أما فيما يخص إثبات العكس فإنه يرجع في ذلك إلى 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وبالأحرى المادة 216 قانون الإجراءات الجزائية والتي 
تنص على إثبات الدليل العكسي يكون وجوبا بالكتابة أو بشهادة الشهود سواء تعلق الأمر بالشهادة أو 
بالاعتراف. 

وبالتالي فإن تصريح المتهم في محضر جمركي لا يقبل تراجعه عنها إلا بالكتابة أو شهادة الشهود وقد 
قضت المحكمة العليا برفض الطعن الذي رفعته إدارة الجمارك في قرار قضى بعدم قيام المخالفة 
الجمركية في حق المتهم لكونه قدم مايثبت إستعمال قطع الغيار في النشاط الذي استوردت من أجله . 


-أما الإستثناء عل هذه القاعدة هو ماجاءِ في المادة 4 من قانون الجمارك أين وضح المشرع 
الكيفة القى تت ها الكل قى محال مراقة اللات رر التي نت أنه لمكن إفات الك إل 
ا کن رر ر 


1)-الملاحظ في هذه الفقرة أن المشرع تكلم على محاضر المعاينة و أهمل محاضر الحجز . 
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غ آنه لانن لمم نخ إغترافة الرآرة ف التخاضر ,الجر كة خرن قم ليل فكسي و هى 
الحكم الذي كرسه كل من القضاء الجزائري و الفرنسي (*1 ) 

ولكنه بشرط ان يكون المحضر الذي يتضمن إعتراف المتهم توقيعه وإلا أمكن به النكران غيران 
المشرع الجمركي إذا كان قد خص المحاضر الجمركية بقوة إثباتية.فإنه أوقف ذلك على شرطين و هما 
-أن تكون المحاضر صحيحة 

-أن تكون المحاضر صادقة 


الفرع الثانى : حجية الأدلة الأخرى_: 


-بما ان المشرع الجزائري في المادة 258 من قانون الجمارك أجاز إثبات الجريمة الجمركية بككافة 
الطرق الإثبات الأخرى سواء كان عند التحقيق الإبتدائى أو إذا ما تعلق الأمر بالأدالة و المعلومات 
الواردة من سلطات أجنبية و على هذا الأساس فإن تقدير و سائل الإثبات يعود إلى القانون العام بحيث 
يكون عبئ الإثبات على عاتق سلطة الإتهام و يصدر القاضي حكمه تبعا لاقتناعه الخاص وذلك بناءا 
على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات التي حصل فيها المناقشة حضوريا طبقا للمادة 212 من 
قانون الإجراءات الجزائية وقد كان بالمحكمة العليا قرار في ذلك جاء فيه : 

"طالما أعوان الجمارك لم يثبتوا أن المادة المخدرة ضبطت بحوزة المتهم أوانهم شاهدوه وهو يلقي بها 
على الأرض و إنما إكتفوا بمعاينة المادة المخدرة بالقرب من رجلين المتهم بعدما سمعوا صوت شيء 
يسقط على الأرض وان المتهم لم يعترف بأنه صاحب هذه المادة فإن الواقع تخضع من حيث الإثبات 
للقواعد القانون العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المادة 212 منه .(*2) 


-غير أنه لايكون للمحاضر أو التقارير قوة الإثبات إلا إذا كانت صحيحة من حيث الشكل ومن طرف 
أهل الإختصاص و كانت تتضمن مار أوه أو ماسمعوه أو عاينوه بأنفسهم طبقا للمادة 214 من قانون 
الإجراءات الجزائية و لاتعتبر هذه المحاضر او التقارير إلا علی سبیل الإستدلال طبقا للمادة 214 من 
قانون الإجراءت الجزائية . 


-إن المشرع الجزائري نظرا لما منح المحاضر الجمركية حجية في الإثبات و كذا أضاف إثبات الجريمة 
الجما كه نتطنق القاعة الحامة المتكو كن علا فى فاون الاجر ءات ال ر اة وكا المعاو سات 
الصادرة عن السلطات الأجنبية فإنما هو رغبة منه في محاصرة المتهم من جميع الجواننب فيجد هذا 
الأخير نفسه في ظروف قاسية لأنه لايستطيع تارة إثبات العكس بالتالي فعليه الطعن بالتزوير في 
المحضر و تارة أخرى يثبت دليل براءته بوسائل محددة قانونا وتارة أخرى فهو معرض للاإتهام 
و مواجهة ما نسبت إليه وما جمعت في مواجهته من قرائن » فهذا رغبة من المشرع للدفاع عن مصالح 
إقتصادية للدولة على حساب حرية الأفراد. 

إذا كان للمشرع الجزائري موقف من طرق الإثبات وحجيتها فما هو دور القاضي في الأخذ به و هذا ما 
سنجده في المطلب الثاني 


ص افر هن لادم 4 من قانون الجمارك على أنه "تثبت صحة الإعتراف و التصريحات المسجلة في 
محاضر المعاينة مالم يثبت العكس مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وبالرجوع الى المادة 
3 نجد أن الإعتراف شأنه شان باقي الأدلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ومن ثمة نجد أن المشرع الجزائري 
تخلى عن شرط إثبات الدليل العكسي عندما يتعلق الأمر بالإعترفات ومن تمت سواء تمسك المتهم بإعتراق الوارد في 
المحاضر الجمركية أو تراجع عنه فإنه يمكن للقاضي الحكم بعدم قيام المخالفة الجمركية 
ملف 126358 قرار 1995/11/15 قرار غير منشسور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 212 
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1R HÉ FEAT KE BODE! A4 
-بعد أن تناولنا بالدراسة الأدلة المعتمدة في إثبات الجريمة الجمركية » وتقدير حجية هذه الأدلة نأتي الآن‎ 


لنبين سلطة القاضي في تقدير هذه الأدلة وعلى هذا الأساس فإننا نبين أولا المجال الذي تضيف فيه 
السلطة التقديرية للقاضي وثانيا مجال ترك الحرية للقاضي في تقدير الدليل: 


الفرع الأول المجال التى تضيق فيه سلطة القاضى فى تقدير الأدلةء 


-إن القاعدة العامة أن الفاضي له سلطة تقديرية واسعة في تقدير دليل الإثبات وبالتالي فإن المتهم الذي 
يحال أمام جلسة المحاكمة فإن أمله الوحيد هو الإنصاف من طرف القضاة وذلك عن طريق تقدير الدليل 
ولكن الاستثناء على هذه القاعدة ما جاءت به نصوص قانون الجمارك التي تقيد سلطة القاضي في تقدير 
أدلة الإثبات الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك › والتي تخص بالدرجة الأولى 
المحاضر الجمركية نظرا لما يتميز به من صلابة وعدم قابليتها للأخذ بخلاف ما جاء فيها إلا بالطعن 
فيها بالتزوير في صنف معين المحاضر أو بإقامة الدليل العكسي على صنف آخر من المحاضر وذلك 
اة وا ا ا 

-وأمام هذه الوضعية التي تعتبر خصوصية من خصوصيات قانون الجمارك فإنها من جهة تضع قرينة 
الإدانة بحيث تعفى إدارة الجمارك وكذا النيابة بإقامة الدليل وجعله على عاتق المتهم الذي عليه إثبات 
براءته » ومن جهة أخرى فإن هذه المحاضر تهدف إلى تقييد السلطة التقديرية بما هو وارد في بيانات 
هذه المحاضر» فمثلا ليس لقاضي الموضوع مثلا الحق في طلب تحقيق تكميلي للتأكد مما هو وارد فيها 
إلا بعد ثبوت الطعن بالبطلان في إجراءاتها ككل» فدور القاضي في الفصل في النزاعات يبقى مشوبا 
بالنقص والتحرير*(1) وقد كان للمحكمة تأكيد حول هذه النقطة حيث أنها في هذا القرار أين اعتبرت 
محضر جمركي حرر من طرف رجال الدرك ولم تراعى فيه المواد 241 +246 قانون الجمارك مجرد 
محضر تحقيق ابتدائي »( إن كان المحضر المحرر من قبل فرقة الدرك الوطني لم يراعى أحكام المادتين 
1 ء246 قانون الجمارك فإن ذلك لا يؤدي إلى التصريح ببراءة المتهم وكل ما في الأمر أن محضر 
الدرك لا يعد في مثل هذه الحالة في قوة تبوتية وإنما يصبح محضر تحقيق ابتدائي ويعتبر مجرد 
استدلالات وفقا للمادة 215 قانون الإجراءات الجزائية . حيث أنه بمقتضى المادة 258 قانون الجمارك 
فإنه يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم يتم أي حجز وأن 
محضر التحقيق الابتدائي يعد أحد هذه الطرق فكان يتعين على قضاة المجلس أن يفصلوا في الدعوى 
على أساس هذا المحضر وبقضائهم ببراءة المتهم لبطلان الإجراءات يكون القضاة قد خرقوا أحكام المادة 
8 قانون الجمارك. 

إن المستفيد الأول من تقييد هذه السلطة للقاضي في تقدير أدلة الإثبات هي إدارة الجمارك. 


-1)-إن تقييد السلطة التقديرية للقاضي لا تتوقف عند أدلة الإثبات فحسب بل تتعداها إلى: 
تقيده في الأخذ بالركن المعنوي وهذا كون الجريمة الجمركية تقوم على الركن المادي والشرعي فقط فإن قانون 
الجمارك ضيق أهم مجال الذي يمكن لسلطة القاضي التوسع في مناقشته والأخذ به. 
في منح ظروف التخفيف حيث أن المشرع الجزائري في الأمر 05 -06 المتعلق بالتهريب ولاسيما في المادة 22 
( لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المشار إليها في المادة 53 
قانون العقوبات:- إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة. 
- إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة. 
إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بنشاط الجرم وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو 
ممارساتها. 


2)-قرار المحكمة العليا رقم 210934 المؤرخ في 2000/07/24 
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وجعلته یتماشی مع طلباتهاء ونجد هذا مدعما باجتهادات المحكمة العليا التي قضت في الكثير من 
المناسبات أنه لا يؤخذ بقاعدة الاقتناع الشخصي بفعل القوة التي منحها القانون لبعض المحاضر التي 
لا يطعن فيها بالتزوير أو تقديم الدليل العكسي › وفي هذه الحالة على القضاة ةاحترام قواعد الإثبات 
المفروضة قانونا ٬لأنه‏ إذا اكتسى المحضر طابع القوة الإتباتية فإن قاضي الموضوع مقيد بالمحضر 
وليس له الحق في رفض أو إبعاد المعاينات المادية المدونة في المحضر. 

ويرى البعض أن موقف المشرع الجزائري ونظرته المادية للجريمة الجمركية يشكل خرقا للقانون لمبداً 
اسل ااا ا ر ا ا و ا 
تقدير السلطة التقديرية للقاضي وجعله تحت سيطرة القوة الإثباتية للمحاضر مما جعل إدارة الجمارك 
تتولى مركزين أولهما أنها خصم في القضية وانيهما أن الحكم فيها باعتبار أن القاضي أصبح له دور 
كاشف للاحكام القانونية وتطبيق ما تطلبه منه الإدارة مستعينة في ذلك بالجانب التشريعي الذي أعطاها 
كل الصلاحيات...(1*). 


الفرع الثاني : مجال ترك الحرية للقاضى فى تقدير الدليل: 


-تعود الحرية للقاضي في مناقشة الدليل إذا كانت الجريمة الجمركية مثبتة بواسطة الططرق العامة 
المنصوص عليها في قانون الإإجراءات الجزائية » وهكذا يعود تقدير الدليل إلى قواعد القانون العام بحيث 
يكون على النيابة إقامة الدليل ويصدر القاضي حكمه طبقا للاقتناع الخاص وذلك بناء على ما دار 
بالجلسة وكذا ما قدم للقاضي من معطيات بالملف ...(2*) 


-فلقضاة الموضوع مطلق الحرية في الأخذ بشهادة الشهود › أو بالخبرة القضائية المطلوب القيام بها وكذا 
الأخذ باعترافات المتهم وذلك في حدود ما نصت عليه أحكام قانون الإجراءات الجزائية وكانت للمحكمة 
العليا قرارات عدة التي تبين من خلالها أنه إذا كانت الجريمة الجمركية مثبتة طبقا للقواعد العامة فإن 
للقاضي مطلق الحرية في تكوين اقتناعه الشخصي وستقدم تبيانا ذلك عدة قرارات عن كل حالة من 
الحالات التي تبين سلطة القاضي في الأخذ بأدلة مختلفة من قانون الإجراءات الجزائية: 

قرار صادر عن المحكمة العليا الذي يبين سلطة القاضي في الأخذ بالاعتراف أمام جهة الحكم : 

(يتعين على القضاة في حالة الأخذ باعتراف المتهم أن يبينوا أسباب ذلك في قرارهم وإلا كان مشوبا 
بقصور التعليل .....)(*3) 


كما صدر قرار أخذ والذي يبين سلطة تكوين القاضي قناعته في الأخذ بالشهادة: 

(إن الشهادة هي طريق من طرق الإثبات المنصوص عليها قانونا ويبقى تقديمها للسلطة التقديرية لقضاة 
الحكم مادام لم يطعن فيها الشاهد أو في إجراءات سماعه فإن الأخذ بهذه الشهادة أو استبعادها يبقى من 
سلطة قضاة الموضوع ماداموا قد عللوا اقتناعهم بها ...)4%( 


(1)- رسالة الماجستير من إعداد الطالب 
(2)- أحسن بوسقيعة: المناز عات الجمركية ص211 
()- قرار: 10338 الصادر عن الغرقة الجزائية المؤرخ ب 1975/10/24 


(4) -قرار رقم: 238971 المؤرخ في 2001/07/23 عن الغرفة الجزائية ... الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية 
ص 48. 
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كما ثمة قرار يبين رأي المحكمة العليا في الأخذ بالخبرة المنجزة وسلطة القاضي في تقد ي رها 
(إن الجريمة لم تعاين بمقتضى محضر » وأن المحضر ما قام إلا بذكر نتائج خبرة أنجزها خبير توصل 
صفيحة رقم الهيكل وأن خبرة ثانية توصلت إلى مطالبة السيارة والتي تم إصلاحها فقط . 


- إن قضاة الموضوع استعادوا سلطتهم وسيادتهم في التقدير في غياب معاينة مادية حسب مفهوم المادة 
4 من قانون الجمارك وقدروا بكل حرية الوقائع ونطقوا ببراءة المتهم . ومن ثم فإن مقتضيات 
المواد 254 و257 قانون الجمارك غير قابلة للتطبيق مادام أن القضية ليست جريمة جمركية معاينة 
بمحضر بحيث تكون نتائجه ملزمة عند الاقتضاء على قضاة الموضوع ).(1*) 


كما ثمة قرار صادر عن المحكمة العليا الذي يبين فيه سلطة القاضي في الاقتناع بأدلة الإثبات بصفة 
عامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية : (إذا كان القاضي حر في تكوين اقتناعه في تقدير 
الأدلة إلا قناع المقدمة له والتي تمت مناقشتها في معرض المرافعات › غير أن القانون إذا يعطي هذه 
الحرية لقاضي الموضوع فهو يطالبه ويلزمه من جهة أخرى بأن تكون لهذه الأدلة أساس في ملف 
القضية وعليه يلتزم بالوقائع الثابتة في أوراق الملف وأن يعلل كيفية وصوله إلى تكوين اقتناعه إلى ما 
قضی به ...) (2*) 


- إن الملاحظ في هذا الأمر أن منح السلطة التقديرية للقاضي في مناقشة ة الدليل هو مستمد من ق | ج 
و ليس من قانون الجمارك كون هدا الأخير متشدد في هدا المجال و في رأينا أنه يجب أعادة النظر في 
هده المسألة و منح القاضي سلطة تقديرية في مناقشة ة الأدلة الخاصة بقانون الجمارك كون أن القاضي 
يستمد هده السلطة من القانون و يخضع في أحكامه إلى رقابة الهيئة القضائية الأعلى درجة فما لفائدة من 
هدا التضييق إذن ؟ 


-1) قرار رقم 186879 مؤرخ في 1999/06/01 عن الغرفة الجزائية ( المرجع السابق ) 


-2) قرار رقم 217354 مؤرخ في 2000/05/29 الغرفة الجزائية ( المرجع السابق ) 
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-إن القاعدة العامة التي أوردها المشرع الجزائري في قانون الجمارك هي متبعة الجريمة الجمركية 
قضائيا أين يتم صدور حكکم قضائي TY‏ القضائية أين يتم معاقبة المخالفة طبفا للقانون ومن 
جهة أخرى تستتفي إدارة الجمارك حقوقها الجمركية في الدعوى الجبائية غير أن لو أخذنا هذه القاعدة 
بمطلقها فإننا بالنظر لكثرة المخالفين و ارتكابهم لعدد كبير من الجرائم الجمركية نجد أن المحاكم تعاني 
إكتظاظ في عدد القضايا الجمركية المسجلة يوميا هذا فضلا على الإجراءات المطولة التي تأخذها 
القضية »> مما يجعل إدارة الجمارك في حالة انتظار لإستيفاء حقوقها لذا أورد المشرع استثناء على هذه 
القاعدة و ذلك في نصوص قانون الجمارك و هو إمكانية تسوية المنازعة الجمركية عن طريق 
المصالحة و بذلك نقول أن المشرع الجزائري سواء في قانون الجمارك لسنة 1997 أو في التعديل 
الصادر لسنة 1998 مع الإختلاف في التسمية حيث أنه كان قبل تعديل1998 تسمى بالتسوية الإدراية 
أما بعد التعديل أصبحت تسمى بالمصالحة قد سلك نهج أغلب التشريعات العالمية في المجال 
الجمركي التي تقر المصالحة و هدا من جهة أولى لتخفيف لعبئ على الجهات القضائية ومن جهة ثانية 
أنها ترخص للإدارة الجمارك تسوية منازعتها و إستفاء حقوقها في اقصر و قت ممكن ومن جهة ثالثة 
فان المرتكب للجريمة يكون قد فلت من العقاب الجزائي بإنقضاء الدعوى العمومية عن طريق المصالحة 
غير أن صدور الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب و في المادة 21 منه أنه " تستثنى جرائم 
التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر من إجراءات المصالحة المبينة فى الزن ال ج ركي ' 
و بالتالي فنجد أن المشرع قد قلص من مجال تطبيق المصالحة في الجرائم الجمركية و جعلها تقتصر 
فقط على المخالفات الجمركية المتعلقة بالمكاتب و بالتالي و في الرقت الذي كنا تنتظر أن يتم التوسع في 
المصالحة الى أغلب جرائم القانون العام نجد أن المشرع قد سلك عكس ما كنا نتوقع إذ قلص بموجب 
هذا الأمر تطبيق المصالحة في أقرب مجال وهو المجال الجمركي . 

و على هذا الأساس فإننا سندرس في هذا الفصل و بصفة عامة المصالحة من جانب نظرية لعل وعسى 
تكون فيه تعديلات لاحقة تعيد الإعتبار لهذه الوسيلة لمحل المنازعة الجمركية و توسع في مجالها أكثر 
فأكثر فقد قسمنا دراستنا الى مبحثين ٠‏ 

اول تناول فيه بيان مفهوم المصالحة و شروطها القانونية › أما في الثاني فنتناول فيه الأثار القانونية 
للمصالحة وطرق الطعن فيها 
DRE RYN PUK NED: Fe P UK‏ 

-سنتناول في هذا المبحث دراسة مفهوم المصالحة أين نعطي فيه تعريفا لها وطبيعتها القانونية أما في 
المطلب الثاني فإننا نخصصه للشروط القانونية للمصالحة سواء كانت الشروط الموضوعية أو الإجرائية 
المطلب الأول مفهوم المصالحة: 

سنقسم هذا المطلب الى فرعين الأول نعطي تعريفا للمصالحة و في الفصل الثاني نبين طبيعتها 
القانونية . 
FOX û êb :1 Zk‏ : 

قبل أن نضع تعريفا للمصالحة الذي جاء في تعديل 1998 كانت في المادة 265 من قانون الجمارك لسنة 
7 » تسمى بالتسوية الإدارية و على إثر ذلك فإننا نطرح هذا التساؤل » ماهي التسوية الإدارية ؟ 
وماهي المصالحة ؟ وهل كلاهما يؤديان الى نفس المعني ونفس اثر ؟ و لماذا المشرع غير المصطلح؟ 
-المقصود بالتسوية الإدارية :هى إنهاء المناز عات القائمة اداریا دون اللجوء الى القضاء " 

حيث تنص المادة 1/265 على المبدأ الأصلي وهو إحالة المخالفين على الهيئات القضائية قصد معاقبتهم 
و تنص المادة 2/265 من قانون الجمارك على أن " يرخص لوزير المالية بأن يمنح التسويات إدارية 
للمتهمين الذين يطالبون بذلك و يدفعون تمام العقوبات المالية و التكاليف و الإلتزامات الجمركية وغيرها 
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E O E‏ ا ا ودی ورال ن 
e E e‏ ...)*1( 

E NE O OE JE 
الدعوى الجبائية فقط كذلك بالرجوع الى المادة 6 ق.إ.ج نجد أنها تتكلم عن المصالحة كسبب لوضع‎ 
اله للمكانة الجر اة و لا تتهدث حن التموية الافارية.‎ 
غير أن بعد تعديل قانون الجمارك طبقا للقانون 10/98 أين تم تعديل المصطلح إلى المصالحة » فما هي‎ 
المصالحة؟‎ 


اتد فى قان الخفار ك الجراتري ترقا للضالحة أما ل أخذنا ٠‏ المنضالكة نالرت الذي 
أضفاة. القضباء الجزاتري الوجدنا أنها :(مكنة أجاز ها المشر ع لإذارة: الجمارك تمنخها مى رأت الى 
الأشخاص الملاحقين الذين يطلبونها ضمن الشروط المحددة عن التنظيم )......(*2). 

وتك ان القضاء المقارن وضع تعريفا للمصالحة ففي مصر عرفت المصالحة قضاءا على أنه ا1 
( تنازل من الهيئة الإجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ...)*3) 
و يري الأستاذ مجدي محب حافظ أن ثمة فرق بين التنازل و التصالح ( ما يعرف عندنا بالمصالحة) 
كون أن التنازل يكون مجردا من أي طلب آما التصالح فإنه يكون بالمقابل وعلى أساسه تنقضي الدعوى 
العمومية 

و الأصل أن نظام المصالحة هو سلطة تقديرية متروكة للإدارة الجمارك تقدرها وفقا لظروف الصالح 
العام (*4). 


-1) أحمد خليفي : تهريب البضائع و التدابير الجمركية الوقائية ص 40 

-2) قرار رقم 140314 المؤرخ بتاريخ 1996/12/30 يستشف منه هذا التعريف 

-3) محكمة النقض المصرية6 1963/12/1 مجموعة أحكام النقض المصرية س 14 ص 927 مجدي 
محب حافظ الموسوعة الجمركية 

-4) مجدي محب حافظ الموسو عة الجمركية ص422 
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-انقسم الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للمصالحة فذهب بعضهم الى اعتبارها عقد مدنيا أما البعض 
إعتبره عقدا من عقود المعاوضة بينما دهب آخرون الى إعتباره تصالح جزائي أما الجانب الأخر 
فيعتبر ها لإجراء إداريا و سنتناول هذه الآراء بالتفصيل . 

1 المصالحة هى عقد مدنى: 

- و ينتج عن ذلك تطبيق كافة قواعد القانون المدني و الخاصة بالعقود و ذلك إعملا لنص القانون 
المدني الذي ينص ( الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أويتوقيان .به نزاعا محتملا وذلك بأن 
ينزل كل منهما على وجه التقابل من جزء من إدعائه )(1*). 

-يبدوا ان هذا الرأي قد انتقد لأنه و إن كانت المصالحة الجمركية تشترك مع الصلح المدني في 
إنعقاده بتلاقي إرادة الطرفين هما الإدارة الجمركية و المتهم و تحديد مبلغه بناء على الإتفاق بينهما 
إلا ان ذلك لا يحول دون وجوب التمييز بينهما دلك المصالحة لا يترتب عنها حسم نزاع خاص بينما 
يترتب على المصلح المدني حسم نزاع يدور حول المصالح الخاصة كما ينتج المصالحة الجمركية أثرها 
بمجرد تمامها حتى لو لم تتجه إرادة الطرفين لإنتاجها بينما تتحدد أثار التصالح المدني و فقا لإرادة 
المتعاقدين كما أن المصالحة الجمركية لا يمكن إجرائها إلا بمناسبة و قوع جريمة جمركية و فقا 
ا ا رد رر ر ی ای ا ا ا ا 
المدني بما لهم من سلطة التصرف لا بإعتبارهم خصوما في الدعوى . 

المصالحة عقد من عقود المعارضة ٠‏ 

-و هو الرآي الذي قالت به محكمة القضاء الإدارية المصرية حيث قالت " إن الصلح عقد من عقود 
المعوضة فلا يتبرع أحد المتصالحين للآخر و إنما ينزل كل منهما عن جزء من إدعائه بمقابل هو نزول 
الآخر على جزء مما يدعيه ومن تم لايحمل الصلح معنى التنازل من جانب و احد أو التبرع أو 
التصرف دون مقابل و إنما هو معوضة يقصد بها حسم النزاع القائم أو توقي نزاع محتمل »و من تم 
فليس فيه مساس مالي للدولة أو بحقوق الخزينة العامة طالما أن ما نزلت عنه الدولة من حق كان له ما 
يقابله مما نزل عنه الطرف الآخر و لذلك كانت الأهلية المشترطة لعقد الصلح هي أهلية التصرف 
خرش ي الخفرى, التي يلها الصاح رتلف طا لما انت غ اا 350 من تم مصرن 
Tk‏ 

: الجمركبة هی نوع من أنواع الت لتصالح الجزائى‎ e 

- یری جانب من الفقه أن الصلح مع المتهم هو مقابل التنازل عن سلطة العقاب و ذلك من خلال 
عرض مبلغ معين من المال وا المتهم و هذا الأخير عليه القبول بهذا العرض و ليس 
صحيحا ماقيل من أن هذه المصالحة تقع من جانب واحد كون أن هذا الأخير لايتعدى قبول الإيجاب 
المقدم إليه من طرف الإدارة أما إلزام الإدارة بتقديم هذا الإيجاب فإنه لا يفقده صيفته القانونيية 
كا يجاب موجه الى المتهم . 


)-الماذة 549 ق .م . مصري 
2)- حكم القضاء الإداري المصري في 1965/06/20 › مجدي محب حافظ المسوعة الجمركية ص 423 
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-غيران هذا الرأي كان محل إنتقاد كون نظام لايحقق المساواة بين الناس إذا يستطيع الأثرياء دفع 

ثمن تخلصهم من العقاب و لايكون للفقراء ثمن تجنب ألم العقوبة »فهو لا يكفل إحترام الناس للقوانين 

الإقتصادية فإن الردع الخاص يقتضى أن يقف المتهم علنا في موقف الإتهام و ان يصدر ضده 

حکم یسجل عليه في صحيفة و الردع العام لا يتحقق إذا إنقضت الدعوى بإ تفاق يتم بعيدا عن بصر 

الجمهور و سمعه و للجمهور كل العذر إذن إذا تكونت له عقيدة بأن الجرائم الإقتصادية التي تنتهي على 

هذا الوجه ليست من الجرائم الخطيرة التي يجدر تجنبها و في هذا من الخطر على السياسة الإقتصادية 

OE ees مالا یخفی‎ 

4/ المصالحة لاجراء اداری: 

هذا هو رأي الفقه الحديث حيث ينظر الى المصالحة بأنها إجراء إداري ينتج عنه جزءا إداري لأن 

مصدر المصالحة إدارة عمومية و هدفها ردعي بالضرورة ومضمونها ذا طابع مالي بث هذا 

بالإضافة الى أنها تخضع لمبدا أي الشرعية و المسؤولية سواء تعلق الأمر بضعف الركن المعنوي أو 

وی و ر کی 

و يبدوا أن المشرع الجزائري أخذ بهذا الرأي كونه تناول صراحة في المادة 259 من قانون 

الجمارك عن النظرية المدنية سواء للغرامات الجمركية و حتى بالنسبة لمركز إدارة الجمارك التي لم 
تصبح طرفا مدنيا بموجب التعديل 10/98 الذي أصبحت بموجبه الدعوى الجبائية من طبيعة خاصة 

بين الدعوى العمومية و المدنية . ۰ 

: ACTR OK NWE] : ABR 1 dk 

-وسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول الشروط الموضوعية بينما نتناول في 

الفرع الثاني الشروط الإجرائية 


الفرع الأول : الشروط الموضوعية : 
تتمثل هذه الشروط في موضوع المصالحة و ميعاد المصالحة وإجراءات المصالحة 

1 موضوع المصالحة : [ 
-عند دراستنا لهذا الموضوع فإننا لا بد أن نميز بين ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 
الجمركي و بين ما جاء به الأمر 06-05- المتعلق بمكافحة التهريب › حيث أن التشريع الجمركي 
الجزائري جاء بقاعدة عامة مفادها إمكانية إجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب إرتكاب 
الجرائم الجمركية دون أن يحدد أنواع الجرائم القابلة للمصالحة أي يشمل كل الجنح و المخالفات 
الجمركية مهما كان نوع الغش المرتكب سواء كان إستيراد او تصدير بدون تصريح أو بتصريح 
مزور أو حتى فعل من أفعال التهريب فإنه يمكن. 


1) -مجدي محب حافظ المرجع السابق ص 424 
2) -أحسن بوسقيعة : المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و المادة الجمركية بوجه خاص 
الطبعة الأولى ( دوات ) 2001-ص 279 
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-أن تتم بشأنه المصالحة غير أنه بعد صدور الأمر 06-05 أصبحت المصالحة كإستثناء إذا أستبعد 
تطبيقها في المواد المتعلقة بالتهريب و على هذا الأساس فإن مجال المصالحة أصبح ضيق جدا في 
المنازعات الجمركية (1* ) 


-و على هذا الأساس سنبين مجال المصالحة في التشريع الجمركي 07-79 المعدل بموجب 
القانون 10-98 الأصل أن كل الجرائم الجمركية قابلة للمصالحة و بالرجوع الى التشريع الجمركي 
نصنف الجرائم الجمركية الى أعمال التهريب و أعمال الإستراد و التصدير بدون تصريح وأعمال 
الإسترد و التصدير بتصريح مزور ومخالفا ت متنوعة لا تدخل ضمن هذه الطوائق و التي تنص 
عليها المادة 319 من قانون الجمارك و بالتالي فهي التي تشكل المخالفات من الدرجة الأولى فهذه 
الو خي القاعدة العامة ی المصالحة Se e ms‏ هذه 


E AS‏ في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحضورة عند الإسترد أو التصدير 
حسب مفهوم المادة 21 / 1 من قانون الجمارك وهذا يعني أن لا یمکن أن تتم المصالحة مع من 
إرتكب غشا جمركيا موضوعه بضاعة محضورة طبقا للمادة 21 ف 1 من قانون الجمارك التي 
تنص على أنه : ( لتطبيق هذا القانون تعد بضائع محضورة كل البضائع التي منع إستردادهها 
و تصديرها بأية صفة كانت : 


-و هكذا لا يمكن أن تکون موضوع مصالحة بالجرائم SRS RS‏ 
و البضائع التي تحمل علامات منشاأً مزورة و الأسلحة و المخذرات و المنتجات الفكرية التي تتضمن 
إخلال بالنظام العام و الآداب العامة (2)*) وذلك لما تحمله هذه البضائع من أضرار للمجتمع عامة › و 
أنها تخالف القصد الذي شرعت من أجله المصالحة الجمركية و التي وجدت أصلا من حل النزاعات 
التي لا تؤثر بشكل كبير على المجتمع و في الغالب التي يكون موضوعها إقتصادي دون أن يكون 
له مساس بالجانب الإجتماعي ( صحي › ثقافي » ديني ) لان تأثير الجانب المالي له عواقب خطيرة 
على المجتمع كتلك التي تنتج عن جرائم الأخلاق و الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص لذا نری 
المشرع حسن ما فعل بمنعه المصالحة في مجال المحضورات و هذه المادة كانت قد تضمنت عدة 
قيود على إجراء المصالحة بحيث كانت المادة 265 ق جمارك 10-79 المؤرخ في 1979/07/21 
-عندما تزيد قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية عن 500.000.00 دج 


1-المادة 21 من الأمر 06-05 المتضمن مكافحة التهريب 
2)- أحسن بوسقيعة المناز عات الجمركية المرجع السابق ص 71 
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-الجرائم المتعلقة بالمحذرات او الأسلحة أو أية بضاعة محظورة حضرا مطلقا. 
-المناز عات التي صدر بشأنها حكم قضائي حاأ نز لقوة الشيء المقضي به . 
غيران قانون المالية لسنة 1983 في مادته 131 أضاف توضيحات أخرى . 

- عندما يزيد مبلغ مجموع الضرائب و الرسوم المغشوشة أو المغفلة على 500.000 دج 

- حد أقصاہ 30.000 عندما يتعلق الآخر بمخالفة النظام النقدي م245 حكم قانون العقوبات 

- المناز عات المتعلقة بالمخذرات و الأسلحة أو أية بضاعة محضورة خطرا مطلقا 

-الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقصي به ( 1*). 


-و بالإضافة الى ما نص عليه المشرع في نصوص قانون الجمارك نجد منعا أخر للمصالحة مستمدة 
عن المدير العام للجمارك و نذكر منها على الخصوص المذكرة رقم 303 المؤرخة في 
1 المتضمنة التوجيهات لعام لحساب الغرامات في إطار المصالحة و التي نصت على 
حالات لا يجوز فيها التصالح و يتعلق الأمر بأعمال التهريب المرتكبة بأسلحة نارية و الجرائم 
المتعلقة بالمواد الحساسة ذات الإستهلاك الواسع و كذلك المخالفات الجمركية المرتكبة من قبل 
أعوان الجمارك غير أن الملاحظ أنه بصدور الأمر 06-05 نجد أنه ينص فى المادة 21 منهاا نه 
تستثنى إجراءات المصالحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. و بالتالي فان 
المصالحة الجمركية أصبح يضيق أكثر فأكثر إذا أستبعد إجراء المصالحة من الجنح | 

بأعمال التهريب و هي : الجنحة من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 10 ا 
ال ك اة واه الا انمت ضر غه وا191 11 و انات 
الجمركية المنصوص عليها بالمواد 14 و15 من هذا الأمر المتعلق بتهريب الأسلحة وكذا أعمال 
التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد أمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية 
و التي تاق على هن الأفغال مالس المؤ O‏ 


-و بإستثناء المشرع الجزائري من خلال هذا الأمر أعمال التهريب من المصالحة نجد أن مجال 
المصالحة E TT E‏ 
a ll‏ لار اة ا اعا 
الأولى المنصوص علیها في المادة 5 من التشريع الجمركي 3( 


1)- أحمد خليفي : تهريب البضائع و التدابير الجمركية الوقائية ص 45 

2)- مع ملاحظة أن المخالفة من الدرجة الخامسة و المتمثلة في أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع عير محضورة 
و غير خاضعة لرسم مرتفع المنصوص علیها بالمادة 3 من قانون الجمارك قد ألغيت بموجب قانون المالية 
التكميلي RN‏ کیو وا ن ر 
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وهذا فضلا عن الإستثناء العام المذكور و الذي جاء به قانون الجمارك و الأمر المتعلق بمكافحة 
التهريب ثمة إستتناءات أخرى تم استخلاصها من القضاء و يتعلق الأمر أساس بالجرائم المزدوجة 
و جرائم القانون العام المرتبطة بالجرائم الجمركية فبالنسبة للجرائم المزدوجة هي الجرائم التي 
تقبل و صفين أحدهما من قانون الجمارك و آخر من القانون الخاص أو العام كما هو الحال بالنسبة 
لتصدير بعض المنتوجات المنصوص عليها في المادة 173 من قانون العقوبات بطريقة شرعية 
وإستيراد أو تصدير مركبات مزورة أو بوتثائق مزورة القاعدة العامة طبقا للمادة 32 من قانون 
العقوبات أن يوصف الفعل بالوصف الأشد و مع ذلك قال القضاء الجزائري بقول بأن المصالحة 
تنحصر في الجريمة الجمركية و لاينصرف أثرها الى القانون العام و ذلك من خلال القرار الأتي " أن 
المصالحة التي تتم بالنسبة للجريمة الجمركية لا ينصرف آثرها الى الجريمة المنصوص عليها في 
المادة 173 مكرر من قانون العقوبات "...(*1) 

-اما بالنسبة لجرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركية تجوز فيها المصالحة هي الصورة التي 
يرتكب فيها شخص جريمتين أو أكثر إحداها على الأقل جمركية لا يفصل بينهما حكم قضائي 
نهائي و في هذه الحالة يتقدم بطلب المصالحة شخص و توافق عليه إدارة الجمارك فان هذه 
المصالحة تنحصر فقط في مجال جمركي أما بالنسبة لجريمة قانون العقوبات فتحال إلى النيابة بقصد 
المتابعة الجزائية ............(2) ۰ 

و قد قضت المحكمة العليا في هذه الحالة بأن " المصالحة الجمركية التي تتم على أساس مخالفة 
قانون الجمارك لا ينصرف أثرها الى جريمة القانون العام المرتبطة بها فلا حاجة إذن لإعادة تكييف 
الوقائع في مخالفة جمركية الى مخالفة من القانون العام مادامت المصالحة في المخالفة الأولى لا تقدم 
المخالفة الثانية متى ثبت قيامها I‏ 

-2/ أطراف المصالحة : 

عن اة ارک تتم بين طرفين و هما الشخص المتابع لإرتكابه الغش الجمركي من 
جهة و من جهة أخرى ادارة ا 

أ/ مرتكب_الغش الجمركی, 


يشترط القانون لإجراء المصالحة أن يتم طلبها من مرتكب الجريمة و لهذا لابد أن يكون هذا الشخص 
كامل الأهلية وراضيا بالمصالحة و دون أي إكراه أو تدليس او غلط و للإشارة فإن المصالحة لا 
تقتصر على من إرتكب الأفعال المادية فقط و إنما يمكن أن يطلبها كل مسؤول عن الغش 
الكمر كى كما أن الماك كرون تة اة احص اي عا ا اة ل هة 
الشركاء أو المستفيدون بل يجب على كل من أراد المصالحة أن يتقدم الى إدارة الجمارك بطلبها 
و هذا ما سنبينه بتفصيل في المطلب الثاني . 


-1) قرار 126768 بتاريخ 9995/11/19 عن الغرفة الجزائية » غير منشور 
-2) أنظر المادة 340 من قانون الجمارك 
-3) قرار 122072 بتاريخ 1994/11/6 الغرفة الجزائية 
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ب ادارة الجماركء 

-و هي الطرق الثانية في المصالحة و لعلها أهم طرق بإعتبار أنها صاحبة الشأن في قبول 
المصالحة أو رفضها ٠‏ كما أنها المستفيد الأكبر من المصالحة إذ أنها تحقق أهدافها دون ان تبذل 
أي جهد أو خسائر لأن المسئول عن الغش هو الذي يتقدم إليها بطلب المصالحة و فقا لنص 
المادة 2/265 من قائون الجمارك بقولها " على أنه تحدد قائمة مسئولى إدازة الجمارك المؤهلين 
ارام النضاة ال كروة ف ار أعاة رار هنوري الاه ا 

و لقد تم تحديد قائمة مسئولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية و فقا لقرار وزير 
المالية المؤرخ في 1999/06/22 و الذي جاء في مادته الثانية على أنه تتم المصالحة من طرف 
الأشخاص التاليين المدير العام للجمارك المدير الجهوي للجمارك ورؤساء المفتشيات أقسام 
الجمارك رؤساء المفتشيات الرئيسية و رؤساء المراكز ( 1* ). 

کل حسب مرکزه الإداري اختصاصه بمقتضى هذا القانون و کان هذا القرار الوزاري قد ربط 
المصالحة برأي لجنة أو لجان محلية للمصالحة و حسب طبيعة المخالفة و مبلغ الحقوق والرسوم 
المتغاضى عنها أو المتملص منها (2). . 

و يبدو ان المشرع الجزائري قد وسع من الأشخاص الذين لهم الحق في إجراء المصالحة اذ جعل 
من خمسة أشخاص السابق ذكرهم الذين يختصون بالمصالحة و بذلك يكون قد خالف التشريع 
المصري في هذه المسألة إذ أن هذا الأخير نص في مادته 02/124 من قانون جمارك مصري 
و للمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب المال 
مقابل ا کا ا و ع و مفاد هذا النص أن المشرع المصري قد أناط 
بالمدير العام دون سواه الحق في إجراء التصالح و لم يمنحه لأية جهة أخرى و بالتالي فأن هذا النص 
يثير تساؤلا حول ما إذا كان للمدير العام للجمارك أن يثبت أو يفوض غيره في إجراء التصالح ؟ 
بالنسبة للإنابة فإن ذلك مخالفة للقاعدة التي ' تقصي بأن الإجتهاد في مورد النص ) هذا من جهة و من 
جهة أخرى فإن الإنابة لا تكون إلا بنص و في غياب هذا النص فالإنابة غير جائزة أما بالنسبة 
للتفويض أفلا مانع من استعمال هذا الحق» و ذلك بأن يصدر قرار من السلطة المخول لها إستعمال هذا 
الحق وهو المدير العام للجمارك بتفويض من رآه وفقا للقواعد العامة المنظمة لتفويض الإختصاص أما 
التصالح في المادة 124 مكرر من قانون جمركي مصري فإن التصالح في المخالفة الجمركية 
المنصورص عليها في هذه المادة مقصور فقط على وزير الفالة امن دة 


SA gE NES E EE AS A N SSE 
لرا کون ان ل ف انو ارا اهالت عل ارخ نة ال ا د شرك كا‎ 
ف افر اتر ةراد ا ف ات الحو ت فی ات عا‎ 

5 ون ا رك اال ار و اخ كل رخاف ل ا 
للمصالحة و اللجان المحلية يجب الرجوع إلى الرسوم التنفيذية رقم 195/99 بتاريخ 1999/08/16 
المحدد لإنشاء و تشكيل و وظائف لجان المصالحة 

-3) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقصي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأمنية تقصد 
الإيجار أو الشروع فيه أو على حيازتها على قصد الإيجار مع العلم أنها مهربة بالحبس لمدة لا تقل عن 
سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات المادة 124 مكرر قانون الجمارك مصري 
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-3/ ميعاد المصالدة 
-لم يعد المشر ع الجزائري حدوث المصالحة في وقت معين لذلك فانه ليس هناك ما يمنع من اجراءاها 
O OT‏ الدعوى العمومية و يمتد ذلك الى ما بعد صدور الحكم النهائي من 
المحكمة المختصة › كما يمكن حدوثه حتى لأول مرة أمام المحكمة العليا و في هذه الحالة فعلى 
هذه الخيرة أن تحکم بانقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة طبقا ألمادة 6 من قانون الإجراءات 
الجز ائبة 
TT‏ المصالحة بعد تمام العقوبة و في ذلك مصلحة المتهم في إلغاء كافة آثار 
الحكم O ia‏ 
rpoeoccocccccocodlDa NMFk : AB U‏ : 
Î ZANKA AD2 !Ga ¥ az LDOFStOIG dF GanU lfodK Jeng YETA OR O DZ‏ 
jj ZA| af lafot|FAAA tol df ¥ OZARK yÛP L3] !Rto!G df deng O5MzE‏ 
\EGENJKCE GFA | !6 OZFR KOR KÛG O5! AIG LBZ NIP! ADUY DF‏ 3/265 
Jê REKJGeni Ijj 5 aORjSÛI| af LAPLHZ‏ . 


E1 2 E 1 

+edî Hên Ö5LHGIEE CTU LHHOIG dll af lU afenf YeTat y/P f! 
f PTY [Rk leÃeu hio!G df fp A $ Gifjap ODA +o df LIKAR DOR a 
LKU Î fo NAE TUT ZZ Gjr 2Z || 2F UFJ z d A jP +dên!f lii 
I DPOLDNBUeR SÛ +o! dF ¥ DZLFSNJZÃ ÛJ| !RÎ ZZDğîfÛ Î fo Ã DZAUD Bj 
GengOSNfee LE NAA 2 !GaFY anpL DHEA! NE ADIGE LHSLDHAtQLzAYHT 
LBWZÎ ZAN} zz || ! Ato! dF¥ BK EÛ ü KÃ ÖDêF yf LDÛe(2*) +o! df 
GfoÃ Ciya A ¥Y!Of NELAZ 6 GAZ o! df DTS GE 1 { PaF 
Y DY DKK A Gig ze 


11 DB 1 
Gia AG dên!f Uu NEiFRZDRZORS || af lU@ROYALE !f YOBO!IG dF ¥! FS 
YALjA to!f dF ¥Y!O +@Nj A +51 LZR IR A 2 O +ffpolePUf INj BHR 
yÃo! KoA UHeT!f yf to! dy OV 3R qf! o! dHEDES folA + ù ù ù dên! 
|| eR aT FAf afa!f NEA CZF +o! df gan AIP !!APQF tfj i f ¥ OF fJ 
1T PaF5Aof amcfedL HU 2 DB yok yIpA Ne ÜU1999/06/22 O5OPIME 
aI DH yd3 FOCGBOIG BZ 


KGETRf LIHFO YNIK GEAG Rf GenMNBOST Rf Ye LEN OE KGET 2 RX (1- 
U z2 LFB( OKNRE YET ) GAZA +qfoat i f aAzff +!Go fehdG Rf Go FZ YA 
yh Ef ã AzBf eULjEEPOG f Gengahö( G gf A1 aT dT afenf VETRf ) edùùùPUf 
Gel. AZpf OSH eA FD fo 3f 

431 f SIO medftgeadzf +ZA AQF LES Yodz fndll- 
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Ff Î OU A tol dF YEY yAbi#OZE || af laf LD !q leGU kA 
tof dڑ‎ YOY ZZ || ad#f fe !IFQZIEA(*1) YEE UE GFR A NZ 
E A! |AdDZAAGÎ KfGenif YEofzhy IEEE HAIGHAPAE +f afer 
Î Z22 ez jOÖZ Gb A NYE € G PU Ylo +A LIBIZA + Af +ljZ 1 Br 
0 FI FN LDIBFydteArrE LAWAZ BAto!q df enge yÃPaEK Çi f Gf Rg 
Î IAF tof del! 6 Rf 
1999/06/22 O5CPFE!dQE azAÃ de (A Ynûdb : || a dD aff - 
OG YETIGY !REzNY OES FE | BBY 2A6 yipgA to! af fenÛ NJyAPS 
tùûùûùlğ f FPO U dd ROO ANT CS HO DENY! i4 BNPU Lb - 
Or ga KtajfA šAolf Biz ADI ApS Gaz ADeedf ADI Mf Ytedt AD 
Ub 500.000.00 š Û Ê LF Gj OAFEADGùù rig 
Î u Ga taf A šAolf Db Ap ORf Hên!f O5tolf dZkMFf +IiHZIi B RA 
Ub 1.000000 ap Liane OA ADEE 
tof df qengtAf@!f NIOOST eeAf efa = 4jDyAPS:|| aMDIZFKEnjf Fein - 
Î ZAFMID of dBA nif + iA ZAR az yd fg DE HEI 2A6 0 


Daf ÃڂšAof‎ DBS Y|K ORf Hên!f tof BEY +liHA BNP Lf 
AQ d LF fIONE y5 AD500.000 00. 2p 2 YD # LE GEP LIA araf +Fedf 
a r OFAD MY YFEAFADIR f HCG 
Y arf DE afA 5 Ao!f DEGYSS AOR Hên O5 tof dB4dnj!f +li4 B PE 
f PT I D2 20 L}Z# HEQE A etþ LKDAAGS LDLÃ6 ( Uf500 000 ) 2 !D Giz 
*2 ) || aff LAPLD328 AFCO GZ f A lg anf fZaZzLf 
|| adî Kd CE- 
yIpUELJHDHIG df NPE +o! df engi Ex > }jjD5 LAF yAPK 
akp 2 DÎ f@AZšAÃS @JZY aa taf A sAof DELE ff FeLi Hd AK 
. tùù rif + jA BNSPU LFErRNjA ap 2 HEZE aAGF6 LFA Uf200.00000 
O5 Ce Y1 eAf elf 06 EF YnAdb Df yAPS : +û gef Kd Cpae- 
GbaAGKS ORf Han!GEIF 5 BERQOFELHE 2A5 Yipto! df genÛ 1999/06/22 
ag LPLÃo UR .000000 ap 2 DIREJ ara + Fadî Jt ajA š Ao!f DB 
to! dbn! +IjHA B PDLFS || !RA Uf20.000.00 2 DOA ED 


2841 SIE! medftgedtf Ke GF!Z ANd] oD(1 
IHIOSGZZ A lQFHên!î KAR f fp99/06/22 OBOE efeAf afalf LIZ AEKIG fre (2 
Kop DÛRf A GZ A QF Şan I UR oNFBY rf tos DAF 06- 05 4 A PEDLEEE 
. tolî df GengLHKFER çqA ad fNjLNZA 2130 11 FAB! 


د r‏ س 
LL‏ 
Li‏ 
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SAolf DED Y5 CORf Henf SCE HH AK YIptolf ad GangDg yAPŠ 
UI 0.000.00 2 HF ZID ApoADEIX ard +gedzf DE aA 
ya K&AÃ GifenÛ IÇ !!ÃPaF +i YipLN4o!G dF i ZA4|FAQF KERB NZA 
tol df afep LFB!o!G df fea IKA + oA AD! Xf +i @ || !R O5 dzBfGeng 
joi GFHNjA AIG! !APAF +f le K 
:‘ooooooQF Es - -3 
LK LjtOZAZT HAP efe|!f LFBfq to! dF GeneGi YAPAF+ nj al! HNjeol 3 
GAZZ! FEI + |FAQF fFNEHAtO!IG dT EA FE 1| FAAF yhoGAAD 
ر‎ ٍ ٍ : +o! dfi ZA KEL +A yp O2 
DK ORf tn I f NAO I Rf 2 Di jp ol dF ¥ OK ad f Il af lafg DK 
Atùù|oR dË K@êzf LAZ 25 fp BBL OIG d¥!O Î ZX NL! A +o!q dk 
Ã1999/08/16 COPE 195/99 1 RHF BE adt LjI4 2A 05 LEE NEK T 
HG BRIG Dlr | O5 GEH yT 3f Ehle YER û! +BEaz +g YR Hf 
afl! yA\hBRgA ¥ HEDGA o! dF ¥Y!O afapLi K +A ONjAÃ tze ZÎ PIG 
fo CBE NIY !EKT Hf OG Di YP I Z2 |ŞÃok ÇO Û Eig hniapif jIPK 1 Rf 
lag HK +!GHf OA Y OF RFORSNIGY A QF yzDEAG le2|dF KE{zZDA T AF fo!f 
GU A +o! df Û ZZYAWBL FEOF yk LIZ © Kra24 o! dzfep fp] 2d2 
YRYKadHZDORÊ || adFf lef Ipaod I Hf tof MED Y¥nfAf mF i ا‎ 
O 
pLjUDZBOZE GDP Û +tel to! dFAÃoL] !ADAOP ONjt fad +o! dF IjA 
LAF AnigaAgadF to! ad OG 6 Gfeng Gi +!APAF {FI 2 2O LAU BKLDLHAE 
RIZE ANjÃA U' BIG ADYAEMAG LDLtdiOFRROGeng ON faUF+o!G df LDR 
tûr |f ODYT DEHAP! DEHF +njf Î !o tol dfefepyl 25A LjizUDZ 
+ùdr |f OSYT DZ BAo!G df GenU IP! DEDE! Nj PK: +E +d +d 
GRID Fd U+fadF +o! dF efepAÃ Gj yî ad 2 OZR fek kq A 
LA OT Hf to! df afeptzl C5OBBep el SAto!q dF U BA OPFA Qen!f 
tol dbFfod# ahd A+ fed +dên!f A+o!f df ¥! | BAF! RAeu 1 f KGaA y+ 
UNDIYEzg yd ZdABOlzuE Î !q tol df ep iY nA Ljîzof yk 1 !f 1 
AGFA A + Ff LYST 4f HOLYETSNgjRG +o! dA GU KEDI YP fffodz 
YT DIAG [DZ |f KN I Z4 erd KGERÛEDto!G dê ¥! OES DFE! Fr |1f 
3 GÛ Uf öÃ Gb 
+ Rè j Ak 3AP MOIR EDEE 3I: LIRE P THK 
¥ DAF SYA DYA KYO! AAG af 1 oluFfHNjOSNR fegGyAHR A- 
to! df OSLO 5 a5 OGF 
PAF BE UNEYEFUE: CUNEF RIE 
LDùGHCAF LIB pA+|RONK fel yo yYIDLIK E At+gadzf to! dt LTEeEEGÎ ZZ 
Gjpz GU FANÎ ZA 7 ay EK EEC | KEZEB 2 GPK YrDLDY ad4f FA 
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Yetf S5GhEFEO Û !RDLEBo!G df a2byAÛf Yedf OBYAGJ_fzeSÎ f ¥ OF fNINLj 
. EDA IpDIBbo!G af aNByAER ÖGF 
KBCZê rti npio 3û 1 Uk 
IID 1H CE |g af NIDA GFeOÛ +ugeCD gaf +o dfi ZY eK 
Kfenod EFER Ato! df 
Pooooy¥EiN Su 
FEL HE! yIpLf GA to! af GengL}ZI| af lefel}az afen!f YeTat Lf db 
2 Ù PRE Ek af LDUo+ cf ãÃzpf O4 FEjj BH A FDI | Ö5 
FzhÃ ÖFEJ Hf AO Yyip2 üfPÛ aL > GÛ fH ZA GBfIAG OR yofedf 
.(*1) tûr | SFE Hf 
1998 LAPY nAdB!feaF || adF#f LAP LMB/165 AF OSI efen!f YeTat f LE!- 
aÃzpf A+ czf aÃzêf Ou IKE Hf eA Ytpto!f afi anka " Nf ZZ 
f OR +fenyf Kfgenlf AFOSEZE A lf +aaf pA DIU SNA " + Balî 
"tofa BHSL AG LF fret o! db ZF ã Ãzpf Öu (HN ZZ 
Î UD bo +Fedff anf f PSGBE Lf FNjSIS fp afenf YeTadt LRSOGEA 
LF E PRKEOIG dfY!I@O OPK GE ÜK HEF y4! flo yank LDPE LHZAp5 GÛE: 
. !+GA+ jen KG{Z LHNpÊZ 
+E A+ fen! LFzBf CF [lg ZAofeT NY Wë afen!f YeTaf LD !f laGUefnk 
. 1998 +Rj! || a@dFf LAPYEKYIPGRPLE YT Hf x= HJFo Qr A fpLRE!o!G dB 
+ pO 5! ER ã AZpf Ori || af laff 2 1G LinERÎ +o! dê KIÇ froN ® 
LDLFpYT o5! FEF ã Azpf Onto! df LDH akc ã Azpf Û f yn LÛ G5 
LG6 EF S5 EZE A dF! daf ا‎ f CPD 
LAG E LF frptol ali Ef aÃzgf CF [lg ZE Rf +genf KjGenl, 
foDGaF! dod Kaf DLDÎ !ofedF fek afenf CG |$ LDL tofeT Il !RÎ ZZ 
(*2) +c ã Azpgf Ctr |g !gî foKt Fea tol dF) LANBKu pORf Gfefep 
1998 yek CA LD !gtêzv Af HNjyo! || af LAPOSE LBB g Y eeu !f LILES 
> HfNiyfeD Hf 


287€ SIO medttgedf Ke HF!Z AN] oD (1 
( ekTlig2tz ) tğfen!f !Bzf LE 1994/11/06 O5CPANE 122072 efep (2 
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+ OE ã Azgf A+geqf ã AZBf Ct [lg ZZ LFpi fenî YeTat LPLoUL jHDGE 
a Ãzpf 1 ZO Röto!G d @DLByznö! Hf aT df YeTadf2 IB pLRSABto!G dB 
+Û +!EDEAAGeNE HEYÎ LÛ \ONBHSK HEQ ZAN U5OGGA (*1) O5 HOZ 
+O a Azdf Î !qfdadG Rf LDGENEZY ed2 yYHf OM ax MoAdax 
tofel YAH ye if LF Fo oe Ob of | |KDORf +afnF ãAzpf Lp U5 
(¥2)... + AgDFA+ EOF LEZBf 
0 GnL efefep LRA OSNjt o jA z B}RT dFU [lj +afoddfoÛ e 
jHNjA + dfn! Il ZZ LDL O5! KE aÃzGf CF |lg 1 ZZ 14 
ZZ \fiGfefepa fogOSNJEnIŞljatR GZ ZA DIA K fefel!f 
yd OG Ff Il aif LD1955 +f! 623 PE LAG LDI4ZS UAE E Ljš fodz 
fzNAG fod EZ Ãzgf ebLj PORZf RGA yfÃoU yin OSA Hênî O5 Lid 
yfAoU Y1 o +IA2f RAG2 [A AC $Eqf ã AZûf CE |j NZA ESA KOBENEESY T 3f 
aÃzpf O5 Go LF + ZG Û +o LHAAeLj ID LAGI 5 SUK fo ا‎ 
LD!dtod# LOL R5 GA AGF UAnJjeD! fod OZ NZ Hf yzn!f SIENA FES 
NJù ZZ EĞNFpã AzBf YT 4f Eh أ‎ PERL jp GA FE ã AzBf Cri |ReK 
66 LAŞGOSEULS NILE YeTaF 2 1¥ fpAUGj { laf! gef +AzZf RAg2 pA Gn AÃ 
Hf Lf G@ZA 1955 +ùùfj! 623 LAÇI Di Hf J| aff LAG AB l963 +R! 
LDLIRAS Û ZZ GIRHG 2 ÇohPMA pr Leo ZARZf yA u poNbL Feud 
NJùù ùU [LN JOGA GIF 5 SUK OS SPLEPLRSNJBESI ET YIpIKEpCRZ 
(*3)...... OQ REFES a AZGf Cr lA Nb 2 1R dF HE!f GML AGDESA NOT KA 
LDLjhA OFeaf Of DEPzKT OZDLDEADIEFODEZ NED OBL Kp! HNL 


dfn ãAzpf Û f UGS a LDFPYT o5! zf ã Azpf Î ZAT RöF 2T df 
I FWHONT af - 


yoad 5 orsPÛ COSEjo +r Jf HOD COZOYNDLDA IRA tr [1f Gef Yar R diz 

1 ankGAZ " NJ Z4 ad ا‎ (6a L¥etPÛf lajgf OB afen!f YeTaft Lj 

E KGjzf ÎÛ ZZeD DEZZY fe Û QELI aA ghia! df 
" ã ePÛf 2 BG At fen!f 


+ kof ã Azpf AG Rf ÎÛ ZY ELT ZZ 2T df || af LAŞLHA/124 EEE 16 (1 

434 f SIE! medF +Fedff +ZA AFUE Yodz dz (2 

SBI mad U¥g ¥ od fndz 2T dU’ |lf ded BHEOT zAcod24 963/12/16 Ö5 RE) U 4j3 
41 f 


!Eolî aÃzûf O5 aff f Hf CG |!f I HET §KH!GIf HNjJOSto!G df aD FBNIZA 
Hê fp LHSCRS tfenf KG2zf I fo AD !RODIE!YS KGZf T f BPDECELFE YT o5 
Cr (lg A Tê E Tipi dY¥!O Î e 
fh? !Gd Gj U az ÖRf KGzf Î ZZe2D{ € fp i aT dfYeTdFLD !gledif afr 
êy Z4 EA ef LFKSOGGA LEU 5 2O ya HE A Np OSGELH e LP 
CO5 AG Rf Eyl ZA IfefA af ya At dfen!f !AzZf RAG 2 yA +!GIf IHNJOSAG Rf 
+dfenf AZABPAT Id A UGE 1 ferd edif 1A 1 fenî HAZf RAG 2 yA ANj!GIf fj 
PODNZDEodE Lf fret Az e roDIDIHDU df A! ا‎ ruj 
!d2zDIULBGICASNZO¥oAE Û ZEF LS CRAGTEPLE fe 
GPZOREEEp NZAF¥odF oL OEE ofëDLf TT YE Lj 
NIZA gd LZ f2öLf froU dED ILAN Gi NEZOK HEZ f Ljzk Gjr zn GpZ 
fedFeR SLE NA sdf afd LE fiz SBP fp NFAPEodf e 0 néLj 
yn L# 


RROZ D Uta df NZX CEOR mbFadzf lef CER 2 tof dL YER 
LS!o!G df NIZZACCET Hf IBE LÛ fA Il !R_ fod yU CSN! df ¥! 
CSEjZAZ A ld tedaî !dêzDIT AF fo!f ahieAG DZ NDIREZ 2 


|| af Aff 2 20 LjlApeno KAZAMA 5 LD! Fedzf +o! df TE OLE 
On PU FNL +oAOFE SEIZES LDF + Fea e 
n 
| adî LAPLH269 \BGEt LjffodfK Alf O5KfeAnodf EFER f f 2 LY nONJEC- 
4 Ör dFzhfIfeR Û KED] ad4f laffo pr HB LDE PT i Û so NDE CG ORf 
NJùùùù! GjPDKo@PEL ROE j GEP o@ELAEFRODE af A 5 Aolf LB 
DF Cer [lo @ GLA feo!f LE +fefdf2 BG dA 
a dËLZ YEKÛZ a dF yETRE KGEETR U HOA 
+!G@ f Gbt 2f yodzfer H6 f@ an GNA ¥ rf O5GKIAR DORf fAd A GÛ A 
(*2) QF 6 Ihe @!f AY rf 


436 f SHB! med! ged +ZA Ad bE ¥ odz fdZ(1- 
I a{ dF|| adF#f LAŞeatd4 24A 124 Ad aUI2- 


AR Rar tok 2 Uk 
Rö af LBOGEA 2 !GAFA || af lefol PEt Fedg] tol r AU 
Pf au Û tof df LIPS ygg USDEE I f fU A 2 feu CaN 
i 


EGA Z/1 
yT Û LIQ JA dz AR aFÃ eT ALAS Î ol a | 
|| af lefoyddG Rf EEO LF i Hf 2 GQ | HAT §ktgedtf +o! dtel.D 
2 !GQ eT CJR U GE!IGAF > {je f LIF LJP Lif T 1f di Ã IfoÃ 
NfDGZJHNjA Do C5ledt d3 |o +fen!f 1H80 LJBOGEA !3FAF > q_jAtef LIRf 
1 DhNORDL PGE Fed to! dBA TKIEf LAA o "ND ZKTL} 5 @F tatodf 
.Gh2Gr OUA zf Ghyfoü5S afi f 2 2T Û Ã GEO Ö5SBPTET ol 
!yodLf LHUOf COSOZENFE LDS Azgf SfeADLINBLEUE afalf LIFE ö5 oA 
DAÛOet ÛOUUÛOY ÛYY LMF yd¥ arf CGtteGaF +olrj yfDLHEG p 
HNjJGBPEÎ ZK ب‎ af Ufo yd gaa tof azan aarDs ÃAzBf a CEPA 
FO + oz ã ZBf CE IDE PSGEEET öz DAF yzn 1 Hf ad Spr GFT lap 
+YRNEET Lin O5! fen! Kjdendf LAPLIS LAYA || ed4 LAPLHNZ265 LF LEoÛ 
+ Bq At fen KGYZNNjZZ u pÃ || adšf \@foydto!G dfenöDz Hf LOf OSOZFNE 
+L ECE ã AzBf Cer | FYE! 1r pO5EET T Hf > DAF LISI !RL§ I OLB SA 

Nk D7 ٣ O5 Oz Lb || ad#f laf yd4 o! dF fAdADLIRf LjDZ 
.. LI 2 !KODADGEK jand CBN (pI TsePSDHo!G, d 
U/2 

laffoyd OG Rf O52 OLE I Hf 2!GQF I ZZ KHOI dF edM@wP LDYT ÛF 
AG Ff FHNjLDAAEf ar SU5SOGGA || 2d3 
LD+dÛ toq dFyrDLA2 !Gaf Gj !EDOR KGerzUf LDOS lgZFf IRNj leAî HA 
ADL fed LIYA df ADGeT!f ACERS yd HAF LASH LFASOGGA af i ZABhNOS 

Y!O 2 O LIDHo!IR lg taf fag LD!dên Zz djynÛ JfÃztk LiRf A Lhd !f 
YGENNAKOIG KI Rf DHF 2 fZhNoK LD af lef Ltd @ë Û!o!q df 
Ö}j CONjYE 5o L}E(*3) 14B = gj AEG LIS ADYEET ¥ Gp KED +4Gdf 
YGALIDEA KGB dên!f 
tof dF Cf Ld Z4] 2d4 U@foyd3 Sofp2 !GAF LE fro GE 


Tf 
GI 


290 f SIO! madptgedtf KEeGHFEtZL AU] o1 - 

291 +Fedff KEHF +z AN] oeATIQ2F 071115 2 4997/12/22 ®2 tfep(2- 

jA NET LJBePcD} ZDZ feriPÛ amd " LD ZE KÛR tazî FDR || !R (3- 
DpBZANĞ) EKCGEIOL NEY EK DIZÎ O52 UF NJfrjK ih FDBDDINE LAF LW df 
tol dF CE || a23 efFoNHp DHEA DJZANESLD 


: ACTR OH Lo ] UK : AR! Ak 
OBLEOf LAGU TAŞ! DED K ODF || !FA NJ edZf UEfqYAPpAto!G df ¥ OLB 
Oùûùùùfer [f ADO LUf GA LHDZAOdLNSLD DNOAGF 2 2T Rf fNjUAAZ 
Od LEO yAUf Yedf YAH L_fzeSI f ¥ OBE fNjIDFLj LDL FEOZ GU fT ZA 
Qt |f LHOf OGf Yegf SYA jv 


Î BAEDEIE: UNEYAE 
6Î f ff HOPAtOIG af fgenoL AGF Gj yAPSOR KEF Uefk yUP Lp 
OBE LOFT f CofA RURNIYA!Sf LFatold dFU' E AI 6 f SGjo A to! df 
Lait bo +o! df MeThLO 5 Bé LDYnŠA +a! dF YI 2 0 LAE Hf 
||! Atdênf Y eNUDAE weT!f A 2 ÃeU!f aK FIFI LINZ HOZLDLZEDZ 
to! dF yApA KG SPR LZ HAZERp U] oBNfEt oyrDLHZO!G df GengO5NPZG dZ 
Ã Glij¥ arta Dt af Aš Ao!f BX o Il E E 
+ NjyE QYÎ O 


iE DEE I EFE 
ORf to! df YoY OY NFHS! gedf tol df SLEOS Lf yA! aay Uf OS 
DiYyZ ANh AYDÎ ZA |f KEYS EAU >1 LDY nöflj ALfeOf LiKe 
gep Lf fre d4! OSLKto!G df Kfefep O5 Ci DÎ LHAEORf ¥ OU IN 
ODT f |LYGDLIYT GGA HAPIDHZE +n LE f Grt AMolg df 
ged tof dFO5 Of YADI OBA G af ¥ KZ DBI; 
f FIGEN fa DEI | 
Î tog df dengDPHIOWHLIRI f FTDLYEKYGDEP265 LEF O5|| af LAPLE fre 
Gen LjiDGDE f TÛ Lj 1 Hf A 1999 +Rj efalf fNjepl T Hf AQF eA afep 
N GF PMI BROA-DNYOT |5 fifoff FHLB (2*) || af YI Ljl#O!IG df 
rip TD AHO ONG yol UF 2 a0 LBER LIE FendZ d NDGE 
\jpfoNfpiRS E AE G PU aABKI DLFBfRl Ato! at qengDHe fA LAZ 
. ted tol dF OSLPOBDEODY fb HSLDA AG 
NMIRL RAGE Gf PÛf aGR LU Seld { PAF tn DDZEeTAdE Lpeg- 
aff T affe2 aT KOLO f6 hE) af GF If f GF POLLS! Af ADH 
QAFK o4DGengANjIIGER LA š fb Hf OF LEO LD !gt 3er UBBAAGZEFOIODALE 
+ HOQE EA JYSLDY nSLFEOf LDA fNLDYAL HBAS CUE a YGF OS 
I AJ Cr If f GF RÎ !qedkDY aff LAG +O AC LH ||! AOA yf LD 
yT DARE A Qfenî Ce |f f ¢ RoI ZE L273 lf O5|| af LAF LDENL iri 
f G RoI afen!f YeTd URfSLDL] of dF LDAEBf A YAP LIZ3pk @È Kefellf O5 
+Fadtlf to! df OSeblEh G PÛ SSLEOf OSeblDZaRif CF If 


Y!Of fOLI2R nde - (1 
Ull a DAE atin DA+oig df GengDHULIR E GTO E fo T afeAf aal!f LB (2 
atfedf EOE Ûû elf KE fol E ÛJ] af KG roe U] adDEFRniî Fen 


+ 


:FUHEf NYf € OIIF/? 
OS5LEOf yApyneS NHf LFB EOL f FNjJOSOET f LiL 6 D4| af LAPLE fe 
NZZ A lg OZ AZ yûdA_NGKtOIG df LDIREZ DIF YK YFiNo!G df 
O5 ANjÃ COZ ¥Y!© BpPrIDORf tol dt OSLEOf LFAENIZZA (*1) ODE LAGI O5 
Lpadzhiolg df ag ePcyo fnA [RE YfpNš |ofk GIDU Z15 f25 ORf A Ijfeto+!G 
LAA p DLKE ORF tr |f KZ LAE BH yrDLIy OI EZREdONZ Y!O 
fag! !G afaSU tof OY TUS NILIO UtolG dL NRGORf KfEn!f 
Î f AMFANK fel yo OSYTU U LDGEK Ee GE IHNjOSE @ 2 20 || ad4f UOfoLD 
f LjG@Z YeTdaFLD !f 1 UBL JIH Qf daNpOZfeKS RO ONjtolf df LACE If 
zd AYE PTY ¥ OV ZAF GpZ Ofen LAPLIZ26S E Stol afi ZZ 
Oteaff t HOL JENE ZY EE Hf ljepû! alg] !A || af lafg¥ A 


e 

(*2) FERS Î f NERSA+Iğo az i ZedF NJ Speda LNRYö 5Ö 1 Hf DH LFS 
1 O5URF yA fre Nez Utazî ADH Fadî tof df YEIoY OOS Bb 
YUM ğad#f tol df O5LEOf JGAdZT R5 ||! A (*3)Y fphNIRZ SLESLpeAd 
5l ADfpeldf KfR OSU2F yA fol]! At Nn fF GPS Hf OT +5] OSURFE 
Otadf t z YtEQZRESLFR PADD gef YDS +51 f IHNJADKIRHS || BKIG A NEL LBZ 
LDINYp ZA +o! dF ¥ OF] ed4 LAP LZ AE f Uj GO leAu od4ZG hNyodZ 
LDz DÎ ZAo!G dF ELF ADleAr odBte +ZGr HS LDlAfeQF || adFf l@fg 2 20 
YGo!f SSUBFLHSDEID of DF ا و ا‎ i 
(ZT GORD T K HG Nah Of Ld o 

+ DEN? IYE 


GRAIL HODY fp LHSto!G df yA E a5 YX çLD| TÛ 
eT i f ãePUf ONjyu PK GED = Ff Û ZXKEOoY IK A264 ND GD 
yo Î !f a! fp ONZf ¥!O E tol dFO5LEOf LFdbz Rf YON EOf 
Af KT Hf to! df DIU GPKADHAOG Rf yApI !f || aff Efo yrDLjlxtP AD 
GIJIEG Û! tof df Y!O 2 2O LIZ FfKYodLHKLD FAK fez 1 ZZAfifok O5 
agPUf 12o Gp || 2K EBÛ Lj [I!RA Lf YRihHolf df O5 LO LFdêÛ Nez 
(*4) LAGf BHEOSORf WeT1!Go!o!G df HEIqO52 !GDZ 


f SIE madft @ NA fedî LEGIE A KE NjAnd fenî Ad OS! o!g aT 


(i fenî Og LAG Ö5 GjfofA KGERÛF af da) ER +RULjOS aAf LJîljo foazp 0 
43f 

ٍ 1 ajen AOMELAG465 gfebD (3 

170 SIEB!f nad F NA ged#f IEE AZ NAB fenî fAdEOSt o! afta Anb] oD 


1pooooootğê DZRZUN; Ak 
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RA peENNYADOS 2 2T DAND!o!f dê Y!O f PTS FS LD afeu !f LE 
šÃAo AKGéRol I Z4 KIGtoG dF LD !f +8 ÜES Gû NPXLHIUZPŞ dË 
Gjz ADDF f phjto!f dF Y!O Lf fg fr A tol dF Y!O GFR 5 LDYNS 
pt! dF ¥! Lf ja Uo GDL FODEDYF U YT f LFAto!G df GengNJLFAD 
Az ter If LeU aE Gf PÛ LB y+ i ZZA NDpYATST Hf f ll ffe | PD 
Î ZZ O || aff LAP L472 ABAFG +Gfen!f YRG AF OSKIK ORF +atoddZ 
Lj j adi YFREAE YF O5tfenf Gur | O5 + HOORS 1er |!f Jo au I" Nf 
jeff tu aadZD +Fadf DEalf A 5 Aolf yfhadz LEO Lf fig ATER f 5 RO 
LAG273 LAE NZZ 16 AJHNjA +AfE Ge If OSKIK Rf HEMZE G PU Az 
yf | BA KG ferz Ö5 +afoE Gr |! + REBT اا‎ If tm ebIg" dh ad#f 
ORf aePUf t1Fedtf GF | LIBRE ADifefUf KE aad BEFR ¢ ADDF afA š Ao!f 
TT Gq PgO5YPEUÛ 

jpLÃGIR dFA ŞeTf OB ZA jO NT A 5 GAD +ROUBO!IG af Ljionze|k fr 
J ùùùiî af AÃš Ao!f yp OSDir KY fohNORZf +Fenkefûn E || !A GHDYE JAG 
|| adF LAŞPLH23 16 LAFE LIF + Fedî KEEGY A 


fpYeTd LDYA!f LFA gadtf Han Y GlegLZ ! fer KEGDHULBYA!YS +1 UPA 
Bl p Nfffed24!CpAZA Otedf t 2f yZyr(DLA2 dA 5 eof ¥ || adFf lap yAP 
LjI#ZAQNZ LZA| !R OS \fokedz EEF +P OG ! +ged4f 5 Aolf LDAP 24DI ok 
KJCfen!f RIGA 5 SUK yj KORf A OFF A OFfen!f Vf Lyd ORF + ER UF PEA! 
OFed#f t 2f Y+fedA2eldf 


SKK 
ORf AFT Ff KC oüd U z2 I PILPG Î |b GFErDOR ¥ fegf Nj KB O% 
Np Rf eff yüP LHZDHL! YUP LHXBIHjR4 o 
OR Hênî YRFADHGQE Û ZKu ez Rf Gi |f ¥ RDLDOSYKKI !AF +boüdb 
Š joff HIRO LFBIR ano!f av GAZE hPeok Rf i Dz HAZ +|@O Û ZZONjKOu 
Orbtğfenf Keni LAG Ö5 GIZA A lg OFFER T aoRf +]@U I fo ADOtedtf 
GB OPI LAŞ LAA ePOFên Î 2 BD HINA !f š5 @O LE KKERA lej 
YApD2 +k yüP LIZRNjA IÇ GZ f At ld ãzPÛf š eof O5 yî ARf Ozh ND 
Î | LHYAOA š eof + foDL FOR 5 Leaf CaF LDL Otedf 5 joff AT eoff 
RAAF PEI HK LDF DKEAHIEDIOP!f 


LFS BZD! gad av GaDZEAGo! E Î !AKpYeTaF LH AG +boUd 

KG Go yp Ladi Û ePÛf U z#utrpIBEBeERED G5 LF fqigdi+z KE 
EDN Lb Yad jg OPZE ep ANjLFQ Or ff 2Af5 lffod3 JAP š cO +Z 
K HDH COZŞANjNIZA u eza Gtr | CBljeAp LBOGGBA GjUPü! YeTdZBf!oyFEA 
Ou ff Î UESLDOZHd NDB OSNJEH KFoODIZAT OSG || ad4f lEfoLHINIo! fa 
3 olf Dipl OCEL] fo fNjAtgedf Gir [f yf OSHA yYOp!TpEIOSKOUT f ya 
Hf @ HE i f Nv HQ e ™ 


6 df UR ' fpLRONGBY ENE tod BAF 06/05 adãf 2A5 NIH Af + boüd 
G LAG pS Û +f KGETR YRBDS5 LDyz Ã ¥ RrRGo +| BAF yf df O5 
(ac KGET Gi A Jy Erf JGDY pekA RAK CR f AT Lj Aã ¥ PRE) 
LAG Han YRD !f tol dFKUGAY AKLTNbeURijjEj I Hf KA OSCE A 
CE§LIHpÎR Nb fik LD Ozlğ yJGdZDDL# Gean fj2 ko fpYeTd LDnLj 
NZoK Ã +A (fo LAZDEABEadf Hênî yat i ZN Geni NIELS 
i Af 5 @OF fHNjYGoLADZ LCA YRBELES f . Kend KjÃ C5 ff feA 
Kfdenif JAS LJEAZ || aff Ef GHOYT AK Of Kfeadt RAG I f YAP!IE) 
Kee yo O5 YT U ANj to! df 5 RO LHS E AÃAûr ff 
UF ANj yl š UF A +gedf 

Gq GPK ORF off ¥ RI u 1f UDEYER df fp HAE NÎ !f a1 jipfahf A 
Î ZA jfoedz +ğadff Ke yo! tof df A tged¥f +dênf KEE P5 Gb 
tùùùùda#! DH fep CEK A ã ePDLjifp A || ad#f LAGA CeAoDORf yrfadf 
LPF CE 1f A Ofentf CG f LEGA +r ff KIER T ZAGEGA 
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